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 : نجاحه إلسبب في 
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الإسلام الزواج ليكون أساسًا لعلاقة مشروعة دينًا وعرفًا بين الرجل والمرأة تسودها  نظّم 
فهو أسمى النظم الاجتماعية التي تتحقق من خلالها الراحة النفسية  ة وتكتنفها الرحمة،المودّ 

نْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ ﴿: لقوله تعالىوالطمأنينة القلبية  وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّ

ةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لََيَاتٍ لِِّقَوْ  رُونَ بَيْنَكُم مَّوَدَّ  البعد الواقعي بمثابة كما أنّ الزواج، (1)﴾مٍ يَتَفَكَّ
 .النواة الأولى للمجتمع البشرية ولتكوين الأسرة التي تعدّ  لاستمرارية

لذا أحاطه الإسلام والقانون  ،يكتسي الزواج أهمية كبيرة ضمن مواضيع الأحوال الشخصيةو  
اهتما بكل ف ،لتحقيق السعادة والألفة الزوجيةمن حيث تكوينه وحفظه  من النظم تحدد معالمه بعدد

مرحلة من مراحل العلاقة الزوجية ابتداءً بالخطبة وانتهاءً بالزواج وما يترتب عليه من حقوق 
ة والحاجة النفسية لكل عت الاختصاصات بما يتفق مع القدرة الجسميوزّ إذ  ،بين الزوجين وواجبات
 .منهما

دراستنا هذه  أن تنصب ته في المجتمع الإسلامي ارتأيناونظرًا لأهمية عقد الزواج ومكان 
ن كانت من مظاهر الانحرافات العقائدية الخطيرة لردّة على عقد الزواج، إذ أنّ أثر ا على الردّة وا 

إلّا أنّ أثرها السيئ والخطير لا يقتصر على الجانب العقائدي من حياة المسلمين فحسب، بل يتعداه 
سعى كل من  ، لذا(2)نب من الجوانب الاجتماعية ألّا وهي الحياة الزوجيةإلى التأثير على أهم جا

الفقه الإسلامي وتشريعات الأحوال الشخصية لبعض الدول العربية لوضع أحكام ونصوص قانونية 
 .تنظم موضوع الردّة وأثرها على عقد الزواج

ن لم تكن موجودة حفالردّة حتى و   عات الإسلامية بشكلها الجماعي المنظم ليًا في المجتماا 
يؤدي  لدى أفرادها والذي يوهذا يعود إلى ضعف الوازع الدينأنّها لا تخلو من الردّة الفردية، إلّا 

 .مما يهدد كيان الأمة الإسلامية واستقرار الأسر ،إلى انحطاط الأخلاق والقيم

                                                             
 .12سورة الروم، الآية  (1)
ة على عقد الزواج وعلى الحقوق المترتبة عليه"، إدريس عمر محمـد (2) ، السنة مجلة كلية الإمام الأعظم، "أثر الردِّ

 .62. ، ص1002العدد الثاني، الثالثة، 



 مقدمة
 

 3 
 

في كل من الفقه الإسلامي  تتجلى أهمية هذا الموضوع في كونه يتناول جانبًا عمليًاو  
حول أقدس  بحيث أنّه ينصّ  ،وتشريعات الأحوال الشخصية العربية لارتباطه الكبير بواقع الناس

كما تبرز أهمية الموضوع من ناحية ، تربط أفراد المجتمع وهي العلاقات الأسرية وابط التير ال
  .المترتبة عليهثار التي يعالجها وهي عقد الزواج والآأخرى في المسائل 

ئياً، بل لما ااختيارًا عشو لدراسة موضوع أثر الردّة على عقد الزواج  نالم يكن اختيار  لذلكو  
كثير من السلف بيانه، ولما للردّة من تأثير على الرابطة الزوجية التي قد تخفى أحكامها على 

التي تستوجب  المجتمع بوهاتاولأنّه أحد ط ،علون معهاشونه ويتفيمس واقعا يعولكونه ي الناس
 .ثارها الشرعية والقانونية على عقد الزواجالكشف عنها نظرًا لآ

أثر الردّة على الرابطة الزوجية من خلال هذه الدراسة توعية المجتمع بخطورة  ونستهدف 
 المكتبة  ، وكذا رغبتنا في إثراءظاهرة قديمة حديثة على المجتمع الإسلامي في آنٍ واحد التي تعدّ 
سيما الجانب القانوني منه، فأغلب أثر الردّة على عقد الزواج لامتخصصة في موضوع بدراسات 

 .الدراسات  التي تناولت هذا الموضوع سلطت الضوء على الجانب الفقهي فحسب

التي تمس الأسرة المسلمة بصفة خاصة والمجتمع الإسلامي بصفة  نّ الردّة من المسائلإ 
ولمعالجة الموضوع بنوع من  الإسلامي، ضيع التي اهتم بها الفقهوهي من أبرز الموا عامة

ما موقف الفقه الإسلامي  :التفصيل ووفقا للمعطيات السابق ذكرها ارتأينا طرح الإشكالية التالية
ة على ع  العربية بذلك؟لأحوال الشخصية اقد الزواج، وما مدى تأثر تشريعات من أثر الردِّ

على ثلاثة مناهج هذا الموضوع، فقد اعتمدنا  دراسة فيما يخص المنهج المتبع خلال أمّا 
 :الذي اقتضى ذلك والمتمثلة فينظرًا لطبيعة الموضوع متكاملة فيما بينها  رئيسية

وموقف تشريعات  الأربعة فقهاء المذاهب مختلف آراءالمنهج المقارن وذلك بالتطرق ل 
، واعتمدنا أيضا على المنهج العربية بما فيها التشريع الجزائري لبعض الدول  الشخصية الأحوال

براز مو آراء الفقهاء في هذه المسألة، و  ءالاستقرائي الذي سنحاول من خلاله استقرا المشرع  فقا 
حثين اتشريعات العربية الأخرى، وبسبب عدم تطرق الببعض الجزائري منها إن وجد وكذا موقف 
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لتحليلي للمواد القانونية دنا على المنهج ابصفة دقيقة ومستقلة اعتمالموضوع في القانون لهذا 
 .راء الفقهية المختلفةبالآ هالمعرفة مدى تأثر تشريعات الأحوال الشخصية العربية لبعض 

لتي تحيط بهذا بناء على ما سبق ومن أجل إعطاء رؤية واضحة لمختلف الجوانب ا 
 .مفهوم الردّة بصفة عامة فيه ولدي نتنايدراج مبحث تمهالموضوع ارتأينا إ

الفصل )نتطرق في  :لى فصلين مستقلينإة الثنائية وذلك بتقسيم الدراسة وسنعتمد على الخط 
تحت  (المبحث الأول): والذي يندرج تحته مبحثينبطة الزوجية اإلى أثر الردّة على إنشاء الر ( الأول

نستعرض فيه أثر ردّة الزوجين قبل  (المبحث الثاني) عنوان أثر الردّة على صحة عقد الزواج و
 .وبعد الدخول

: ويتضمن مبحثين رابطة الزوجيةأثر الردّة على فك ال ندرس فيه (الفصل الثاني) أمّا 
ر الفرقة اثنخصصه لآ (المبحث الثاني)التفريق بين الزوجين للردّة و فيه نتناول (المبحث الأول)

 .الزوجية للردّة
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قبل معالجة أثر ولكن  ،على عقد الزواجلها تأثير  لفقه والقانون الردّة بعدة أحكامأحاط ا
    .ةمفهوم الردّ الأمر دراسة يقتضي على الرابطة الزوجية  ةالردّ 

ًةتعريفًالردً :ًأولاً
ه ردًا عن وجهه يرد   ه  رددت الشيء ورد  مصدر : دالرّ و  الرد صرف الشيء ورجعه :ةًلغةالردً  .1

ا وترددًّ  ً.ه أي صرفه عنه برفقه عن الأمر ولدّ رد  ا، وهو بناء للتكثير، و ومردًّ
ة عن دّ الر ، ومنه ةدّ الر  سم، والإدينهمن يرتد منكم عن : وفي القرآن .لتحوّ : عنه وارتدّ  وقد ارتدّ 

 .(1)فلان عن دينه إذا كفر بعد إسلامه وارتد  الرجوع عنه، الإسلام أي 
   :ة باختلاف مذاهبهميف الفقهاء للردّ تعددت تعار  :اةًشرعاًالردً  .2

ة عبارة دّ الإيمان، إذ الر كلمة الكفر على اللسان بعد وجود  إجراء هابأنّ الحنفية عرفها  فقد 
 على المالكية عرفهاو  .(2)ة في عرف الشرعدّ يمان، فالرجوع عن الإيمان يسمى ر عن الرجوع عن الإ

 .(3)بلفظ يقتضيه أو بفعل يتضمنهح بالكفر أو يا بالتصر ا إمّ ها الرجوع عن الإسلام طوعً أنّ 
أو  ا أو قولًا أو فعلًا استهزاءً عزمً قطع الإسلام بكفر  هاعرفها على أنّ في حين الشافعية  

 .(4)عنادًا أو اعتقادًا
 ،يته أو وحدانيته أو صفات من صفاتهوببالإشراك بالله تعالى أو جحد ر  وعند الحنابلة هي 

 .(5)تعالى أو رسولهأو شيء منه أو سب الله سبحانه و  ،من كتب الله أو جحد نبي أو كتاب
خر أو عن الإسلام إلى دين آ رجوعة هو الالردّ  مذاهبهم على أنّ  اختلافأجمع الفقهاء على  

أو بالقول، وهو ما تشهد له عموم الآيات منها قوله  رالفعل المكفّ ببالنية أو  سواءً  ،إلى غير دين
ًوَالْْخِرَةًِوً﴿:تعالى نْيَا ًالدُّ ًفِي ًأَعْمَالُهُمْ ًحَبِطَتْ ًفَأُولَٰـئِكَ ًكَافِرٌ ًوَهُوَ ًفَيَمُتْ ًدِينِهِ ًعَن ًمِنكُمْ ًيَرْتَدِدْ ًمَن

                                                           
 .473 -471 .ص ،4991، دار صادر، بيروت، 3 .، ط3المجلد ، ،ًلسانًالعربابن منظور(1ً)
، دار الكتب العلمية، 1 .، ط7. ج ،بدائعًالصنائعًفيًترتيبًالشرائعساني الحنفي، اعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الك(2)

 .431. ، ص4991بيروت، 
 .139 .ن، ص .س .ن،  د .ب .د الدار العربية،  ،القوانينًالفقهيةد بن أحمد بن جزي الغرناطي، ـمحم (3)
 .459 .، ص4997دار الكتب العلمية، بيروت، ، جًالطلابًفيًفقهًالإمامًالشافعيمنه، د الأنصاري ـبن محم زكريا (4)
 .ن، د .ب .، دار الكتاب العربي، د41. ، جالشرحًالكبيرالمغنيًويليهً ،شمس الدين بن قدامة ق الدين بن قدامة،موفّ  (5)

  .71 .صن،  .س
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المسلمين من الخروج عن  لتحذير عتشرّ  فهذه الآية ،(1)﴾أَصْحَابًُالنَّارًِهُمًْفِيهَاًخَالِدُونًًَوَأُولَٰـئِكًَ
الذي  ستهانتهم بالإسلاما جزاء الآخرةو الدنيا تهم تحبط أعمالهم في بردّ  لأنّ  ،دينهم وليتثبتوا بعقيدتهم

ً.قبل اعتناقه التأمل والاقتناع بهبل أعطى لهم فرصة  ،على اعتناقه الم يكره أحدً 

ًةأقسامًالردً :ًاثانياً
 :إلى ةة بالنظر للعلاقة القائمة بين الأفراد المرتدّ تنقسم الردّ  

ًً:ةًالفرديةالردً  .1
لون وهم لا يشكّ  ،أفراد متفرقون لا تجمعهم أية رابطة نظام ولا تعاون فرد أو  أن يرتدّ هي ًًً

إذا كان المسلمون الذين  ،تشردهمعلى الأمة الإسلامية بل هم عرضة للقضاء عليهم أو  رًاخط
 .(2)ةة في ديارهم واعين لخطر الردّ حصلت الردّ 

  :ةًالجماعيةالردً  .2
ويقفون صفا واحد لمواجهة  ،هي أن يخرج من الإسلام جماعة مترابطة يرأسها أحد أفرادها  

ة الجماعة المرتدّ  لأنّ ، ر خطورةة هو الأكثدّ من يدعوهم إلى العودة إلى الإسلام، وهذا القسم من الر 
 .(3)نفقات باهظةبقتال و  تقف محاربة مستميتة لا تتمكن الدولة بكاملها من ردعها إلاّ 

ًةشروطًالردً :ًًاثالثاً
 :هيإذا توفرت فيه مجموعة من الشروط و  إلاّ  يمكن الحكم على المسلم بالارتدادّ  لا 
 :العقل .1 
 أو عقل له كالطفل الذي لا يميز ن لاة على مه من غير المنطق الحكم بالردّ حيث أنّ  

 .(4)أو مرض أو شرب دواء مباح شربهبإغماء أو نوم 
 
 

                                                           
 . 147سورة البقرة، الآية ً(1)
ةًعنًالإسلامًوخطرهاًعلىًالعالمًالإسلاميعبد الله أحمد قادري،  (2) ة العربية السعودية، ، مكتبة طيبة، المملك1. ، طالرد 

 .33 .، ص4995
 .31. المرجع نفسه، ص (3)
 .99 .ص مرجع سابق،د، ـإدريس عمر محم (4)
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 :البلوغ .2 
، ويبلغ بها بها من حال الطفولية إلى غيرها عبارة عن قوة تحدث في الشخص يخرج هو  

على كيم علامات يستدل بها الشارع الحلها  لعفج ،ةالحال، وذلك بكمال القدرة والقو  كمال
 .(1)الحيضنزال و ومنها السن والإ ، وعلامات البلوغ متعددة وتختلف باختلاف الجنسحصولها

 :لختيارا .3 
ً﴿ :لقوله تعالى ،(2)تهمختارًا في ردّ  يجب أن يكون المرتدّ   مَنًكَفَرًَبِاللَّـهًِمِنًبَعدًِإيمانِهًِإِل 

ًبِالإيمان ًمُطمَئِنٌّ ًوَقَلبُهُ ًأُكرهَِ يأتي الإنسان بالقول أو  ة صحيحة أنلاعتبار الردّ لابد ف ،(3)﴾مَن
وخشي على نفسه من القتل وقطع عضو أو ضرب مبرح،  ا،هً ا إذا كان مكر ا له، أمّ الفعل مختارً 

 .(4)قلبه مطمئن بالإيمانيه بلسانه و ه مرخص له أن يظهر ما أكره علفإنّ 

ًةدً أنواعًالرً:ًًارابعاً
 :بها الرجوع عن الإسلام وهي ة باختلاف الطريقة التي تمّ دّ تتعدد أنواع الر 

 :ةًبالعتقادالردً  .1
أو بغض  صلى الله عليه وسلم تعالى والنبيوبغض الله  ،وجلّ  اعتقاد وجود خالق مع الله عزّ وهي تقع ب

نكارلشريعة الله تعالى أو أفضل منها  شريعة أخرى مساوية ومن يرى أنّ  الشريعة، أمر معلوم  وا 
 ،رأو الجنة أو النا البعث أوأو الجن  الملائكة أو أو يوم القيامة، من الدين بالضرورة كوجود الله،

 .(5)ليس خاتم الأنبياء والرسلًصلى الله عليه وسلممحمدا  أو أنّ  القرآن ليس من عند الله أو يعتقد أنّ 
 
 

                                                           
 ات، كلية الشريعة والدراسالفقهفي  رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير ،فيًالإسلامًأحكامًالمرتدً عبد الحليم حاج أحمد، (1ً)

 .19 .ص، 4991الإسلامية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
 .411 .، ص1111 ن،. ب. د الوفاء،، دار نيةيالدةًوالحريةًالردً أكرم رضا مرسي،  (2)
 .411سورة النحل، الآية  (3)
ةًوآتيسير العمر،  (4ً)  .411 .ص، 1114النوادر، الكويت، دار  ،(القانونًًدراسةًمقارنةًمعً)ثارهاالرد 
ًأوًإباءًالإسلام ،ماجد توفيق حمادة سمور (5) ة لاستكمال متطلبات الحصول ، رسالة مقدمة التفريقًبينًالزوجينًللرد 

 .31-33 .ص ،1141الجامعة الإسلامية، غزة، ، كلية الشريعة والقانون، في القضاء الشرعي درجة الماجستيرعلى 
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 :ةًبالقولًلردً ا .2
أو دعا مع الله  النبوة، أو ادعاء أو دينه، أو كتبه المنزلة، أو ملائكته، سب الله، أو رسله،ك

ت الظاهرة كالزنا والربا والخمر نكر تحريم شيء من المحرماأا أو زوجة، أو لله ولدً  أو قال إنّ  غيره،
 .(1)ا منهمأو سب الصحابة في دينهم أو أحدً  بالدين أو بشيء منه كوعد الله، الاستهزاءونحوها، أو 

 :ةًبالأفعالالردً ً.3
أو ستهزاء أو التحقير أو الازدراء كل فعل يدل على السخرية أو الا والقاعدة فيها أنّ  

و هلوم من الإسلام بالضرورة فا لما هو معودً حلدينه أو لكتابه، أو لرسوله أو جالتنقيص لله، أو 
 .(2)للشمس أو غيرهما من المخلوقاتالسجود لصنم أو : ة ومن أمثلة ذلكوردّ كفر 

ةً .4   :بالتركالرد 
 .(3ً)أن يترك المسلم العبادات عامة والصلاة خاصة، جاحدًا فرضيتها 

ًةد رًًإثباتًال:ًاخامساً
 :أو بهما معا بالإقرار أو الشهادة ةدّ تثبت الر  
 :الإقرار .1 
 .(4)، ثم فارق الإسلام وارتدّ عنهاالعاقل البالغ المختار بأنّه كان مسلمً بأن يقرّ الإنسان  
ً:الشهادة.2ًً
 .(5)من عدلين ة إلاّ دّ ولا تقبل الشهادة على الر  ،رتداده عن الإسلاماعلى شخص ببأن يشهد ً
 
 

                                                           
، فهرسة مكتبة 41 . ، ط(فيًضوءًالقرآنًوالسنة)ًمختصرًالفقهًالإسلاميعبد الله التوجيري،  إبراهيم بند بن ـمحم (1)

 . 991 .، ص1141 فهد الوطنية، الرياض، الملك
 .413 .د، مرجع سابق، صـإدريس عمر محم (2)
 .411. ، ص4993 الرياض، دار العلوم، ،1. ، طفيًالشريعةًالإسلاميةًأحكامًالمرتدً نعمان عبد الرزاق السامرائي،  (3)
(4ً ًعليها"د النجار،يشر علي ( ًوالشبهات ة ًالرد  ، 1115 ، العدد الثاني،43، المجلد معة الإسلاميةمجلة الجا، "أحاديث

 .311.ص
 .491 .عبد الحليم حاج أحمد، مرجع سابق، ص(5ً)
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ًاستتابةًالمرتدً ً:اسادساً
تباينت قد و ، هتليعود إلى الإسلام بعد ثبوت ردّ  يقصد بالاستتابة عرض التوبة على المرتدّ  
وهو قول مذهب  المرتدّ راء الفقهاء في حكم الاستتابة فمنهم من يرى بوجوب عرضها على آ

تي تدل على واستدلوا بعموم الآيات القرآنية ال ،(3)والحنابلة (2)الشافعية ،(1)الجمهور من المالكية
ً﴿ً:قوله تعالى منها قبول التوبة والمغفرة ًإِنَّ ًسَبيلَهُم ًفَخَل وا ًالزَّكاةَ ًوَآتَوُا لاةَ ًالصَّ ًوَأَقامُوا فَإِنًتابوا

 .(5)التوبة والإنابة والرجوع بعد الضلالة مقبولة أنّ  فوجه الدلالة في الآيةً(4)﴾اللَّـهًَغَفورًٌرَحيمًٌ
بعد عرض الإسلام عليهم  فإن كان لا يحل قتل الكافرين إلاّ  وقياسا على قتال الكافر، 

ينزل تحت عموم كلمة كافر فهو من باب أولى أن يعرض عليه   فكذلك المرتدّ  ودعوتهم،
ً.(6)الإسلام

 (7)حنيفة تتابة مستحبة وهو ما ذهب إليه أبوالاس جانب آخر من الفقه يرى أنّ  اأمّ  

الدالة على قتل  الآيةومن أدلتهم على ذلك  (9)في رواية عنه وأحمد (8)في قول له والشافعي

                                                           
، 4991، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 41. بوخبزة، جد ـتحقيق محم الذخيرة،شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، (1ً)

 .39 .ص
د معوض ـ، تحقيق علي محمإلىًمعرفةًمعانيًألفاظًالمنهاجًمغنيًالمحتاجد بن الخطيب الشربيني، ـشمس الدين محم (2)

 .491 .، ص4997دار المعرفة، بيروت،  ،1 .ج وعادل أحمد عبد الموجود،
، دار 3 .، ط41 .د الحلو، جـ، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمالمغني ،موفّق الدين بن قدامة (3)

 . 111 .، ص4997عالم الكتب، الرياض، 
  .5سورة التوبة، الآية  (4)
(5ً ًوًد عبد الحليم بيشي، ـمحم( ًالمعتقد ًحرية ًبين ة ًالإنسانالرد  ًلحقوق ًالحديثة ًالدولية وحة مقدمة لنيل ر طأ، المواثيق

 .95 .، ص1119، لعلوم الإسلامية، جامعة الجزائركلية ا، في الفقه الإسلامي ة الدكتوراهشهاد
 ،43. أحمد عبد الموجود، ج ادلد معوض وعـ، تحقيق علي محمالحاويًالكبيرأبو الحسن علي المارودي البصري،  (6)

 .459 .، ص4991دار الكتب العلمية، بيروت، 
 .99 .ن، ص .س .، بيروت، دةدار المعرف، 41. ج، المبسوطشمس الدين السرخسي،  (7)
ن،  .س .المكتبة السّلفية، المدينة المنورة، د، 49 .، جالمجموعًفيًشرحًالمذهبأبو زكريا محي الدين شرف النوي،  (8)

 .119 .ص
، 4955ن،  .ب .دار الكتب الأزهرية، د ،41 .، جـد حامد الفيقى، تحقيق محمالإنصافًعلاء الدين المرداوي، (9)

 . 319.ص
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ًالمُشرِكينًَ﴿:لقوله تعالىًر،المشركين والكفا  ر بالقتل جاء من غير قيد الإمهالالأمف .(1)﴾فَاقتُلُوا
 .(2)تالي الاستتابة غير واجبةالوب

ولحق  كان رجل من الأنصار أسلم، ثم ارتدّ  (( :عن ابن عباس رضي الله عنهما قالو  
وبة؟ فجاء قومه إلى هل لي من ت صلى الله عليه وسلمسلو لي رسول الله  :فأرسل إلى قومه ندم،تثم بدار الشرك 
كيْفًَ﴿ً:فنزلت الآيات هل له من توبة كه أمرنا أن نسألوأنّ  ندم،قد  لانًاف إنّ : فقالوا صلى الله عليه وسلمرسول الله 

نَاتًُوَاللَّـهًُ ًوَجَاءَهُمًُالْبَيِ  سُولًَحَقٌّ ًالرَّ لًَيَهْدِيًالْقَوْمًَيَهْدِيًاللَّـهًُقَوْمااًكَفَرُواًبَعْدًَإِيمَانِهِمًْوَشَهِدُواًأَنَّ
وافق صلى الله عليه وسلم بيالنّ  لأنّ  ،نص على استحباب الاستتابةلحديث ا ،(4)))سلمفأرسل إليه فأ، (3)﴾نالظَّالِمِي

لم يقبلها من البعض و  ين،قبل التوبة من بعض المرتدّ  صلى الله عليه وسلم الرسول كما أنّ ، (5)على طلب التوبة
ً.(6)وفي هذا دليل على عدم لزومها، خرالآ

 في رواية (7)أحمدابته، روى هذا عن لا يجب استت مرتدّ الرأي آخر من الفقه يرى أنّ  أنّ  إلاّ 
لًدينهًفاقتلوهً}ً:صلى الله عليه وسلم الرسول قول :وما استدلوا به (8)للشافعية  خرالآ والقول له أخرى   (9){منًبد 

الرسول ها لو كانت واجبة لذكرها بة لأنّ الاستتا لم يذكرو  ،أمر بقتل المرتدّ  صلى الله عليه وسلمأنّ النبي وجه الدلالة 
 .(10)تجب استتابته كالكافر الأصلييقتل لكفره فلم  المرتدّ  كما أنّ  صلى الله عليه وسلم

 إذا طلب المرتدّ  هأنّ بالمذاهب الأربعة في تحديد مدة الاستتابة، فيرى الحنفية  تاختلف
على الإمام أن يؤجله  يجب رى بأنّهي ا الشافعيةأمّ ثلاثة أيام، تحب أن يؤجله القاضي يسالإمهال، 

                                                           
 .5 سورة التوبة، الآية (1)
 .97.د عبد الحليم بيشي، مرجع سابق، صـمحمً(2)
 .99-91سورة آل عمران، الآية  (3)
ن،  .س .مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، د، 7 .، جسننًالنسائييوطي وحاشية الإمام السندي، جلال الدين السً(4)

 .417.ص
 .415 .صالعمر، مرجع سابق، تيسير  (5)
 .99. د عبد الحليم بيشي، المرجع السابق، صـمحم (6)
 .319 .ص ،41. ج علاء الدين المرداوي، مرجع سابق، (7)
 .119 .ص ،49. ج شرف النوي، مرجع سابق، أبو زكريا محي الدين (8)
، (4159حديث رقم  ،باب ما جاء في المرتدّ أبواب الحدود،  )، جامعًالترمذي، د بن عيسى بن سورة الترمذيـمحم (9)

 . 313. ، ص1114دار الإعلام، الأردن،  تحقيق عادل مرث،
   .311 -315. صعلي رشيد النجار، مرجع سابق، ً(10)
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 وهو ما ذهب إليه المالكية فيجبيطلب،  ولا يحل له أن يقتله قبل ذلك سواء طلب أو لم ثلاثة أيام
ة عليه، لا من يوم ثلاثة أيام بلياليها، وابتداء الثلاثة من يوم ثبوت الردّ  على الإمام أن يمهل المرتدّ 

حدى االحنابلة في أما  كم، ويعرض عليه الإسلام عدة مرات،الكفر، ولا من يوم الرفع إلى الحا
 .(1)رواياتهم أنّه يجب الاستتابة ثلاثة أيام مثل الشافعية والمالكية

ًتوبةًالمرتدً :ًابعاًسا
من المسلمين، فهي  اإلى الله وأعلن توبته بنفسه قبلت توبته وأصبح واحدً  المرتدّ  إذا رجعً

بُواًإِلَىًيَاًأَيُّهَاًالَّذِينًَآمَنُواًتُوً ﴿ً:ىكان كما تقبل من الكافر الأصلي لقوله تعال تقبل من أي مرتدّ 
االلَّـهًِتَوْبَةاًنًَ ًاللهًتعالىًً} :ن أنّ باب التوبة مفتوح للمسيء فقالبيّ ًصلى الله عليه وسلم ، كما أنّ الرسول(2)﴾صُوحا إن 

 يبسطًيدهًبالليلًليتوبًمسيءًالنهارًويبسطًيدهًبالنهارًليتوبًمسيءًالليلًحتىًتطلعًالشمس
، فلا بد أن تكون التوبة عن اختيار من العبد رغبة فيها عند ربه ورهبة من عذابه (3){منًمغربها

 .(4)للعصاة

 المرتدً ًعقوبة:ًاثامناً
ن اختلفوا في تحديدهاـــــ  فقهاء الإسلام على عقوبة المرتدّ جمع أً ها وجمهورهم على أنّ ــــــ  وا 

ً.(5)رأي المذاهب الأربعةوهو  القتل،
 ،تهردّ  الصبي العاقل تصحّ  أنّ تقتل بلا خلاف بينهم، كما ة لا المرتدّ  قال الحنفية أنّ  

ولا يوردون  ،الذكر هم يرون وجوب قتل المرتدّ إنّ الوقت نفسه ف وفي .(6)ولكنه لا يقتل بل يحبس فقط

                                                           
 .373 .، ص1113، دار الكتب العلمية، بيروت، 1 .، ط 5 .، جالفقهًعلىًالمذاهبًالأربعةعبد الرحمن الجزيري، ً(1)
 .9سورة التحريم، الآية (2ً)
. ص ،1113، بيروت، دار الفكر، (1759حديث رقم ) ، صحيحًمسلمالحسين مسلم بن الحاج القشيري النيسابوري،  (3)

4115 . 
 .99 .عبد الله أحمد قادري، مرجع سابق، ص(4ً)
ًالرًيوسف القرضاوي،  (5) ًالمرتدً ...ةدً جريمة نة)وعقوبة ًوالس  ًالقرآن ًضوء ، 1115، مكتبة وهبة، القاهرة، 1 .، ط(في

 . 11.ص
  .435. ص، 7 .جمرجع سابق، ، ساني الحنفياعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الك(6)
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 صلى الله عليه وسلم للرسول بحديث (1)الذكر العاقل البالغ بل يكتفون في معاقبة المرتدّ  أي دليل قرآني على ذلك،
لًدينهًفاقتلوه}  .(2){منًبد 
قبل أن  ظفر به إذا فالمرتدّ أة، مر ارجلا كان أو  ،فيرون وجوب قتل المرتدّ ا المالكية أمّ  

ثم ظهر المسلمون عليه فإنّه يقتل بالحرابة ولا  ا إذا حارب المرتدّ أمّ  ،يحارب فاتفقوا على أنّه يقتل
 .(3)يسلم أنّ  إلاّ  لإسلام أو بعد أن لحق بدار الحربيستتاب سواء أكانت حرابته بدار ا

يحلًدمً ل}ً:صلى الله عليه وسلمًلقوله ،(4)مرأةارجلا كان أو  بوجوب قتل المرتدّ  الشافعيةرى يفي حين  
ًبإحدىًثلاثًامرئًمسلمًإلً  ًإيمان،: ًإًبكفرًبعد ًبعد أوًبقتلًنفسًبغيرًنفسًًحصان،أوًبزنا

ا على نوع من المشركين يجب قتلهم، بل أولى بالقتل من ذلك مقيسً  فهي تجعل المرتدّ ً،(5){فيقتل
ًً.(6)النوع من المشركين

م من الرجال والنساء عن الإسلا فمن ارتدّ ، وجوب قتل المرتدّ كما ذهب الحنابلة إلى  
لاّ  عاقلاً  اوكان بالغً   .(7)قتل دعى إليه ثلاث أيام وضيق عليه فإن رجع وا 

 
 
 
 

                                                           
، مكتبة الشروق 1 .، ط(ينًمنًصدرًالإسلامًإلىًاليومةًوالمرتدً إشكاليةًالردً )ًإكراهًفيًالدينًلطه جابر العلواني،  (1)

 .454-411 .ص. ص، 1111 ،القاهرة الدولية،
 .ص، (4159أبواب الحدود، باب ما جاء في المرتدّ، حديث رقم ) الترمذي، مرجع سابق، د بن عيسى بن سورة ـمحم (2)

313. 
ًالمقتصدد بن أحمد بن رشد القرطبي، ـمحم (3) ًونهاية ًالمجتهد ، 4991، بيروت، دار المعرفة، 1 .، ط1 .، جبداية

 .159.ص
ًالشافعيأبو إسحاق إبراهيم الشيرازي،  (4) ًالإمام ًفقه ًفي  .ص ،4991ر الكتب العلمية، بيروت، ، دا3 .ج ،المهذ ب

151-157. 
لا يحل دم إمرىء مسلم إلّا بإحدى : ، باب ما جاءتنكتاب الف )مذي، المرجع السابق، مد بن عيسى بن سورة التر ـمح (5)

 .195 .، ص(1459رقم ثلاث، حديث 
 .451 .طه جابر العلوني، المرجع السابق، ص (6)
 .71 .، ص41 .ج مرجع سابق، ،المغنيًويليهًالشرحًالكبير ،شمس الدين بن قدامة ،قدامةموفّق الدين بن  (7)
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عها الله سبحانه وتعالى، حيث وصفه في كتابه يعتبر عقد الزواج من أقدس العقود التي شر   
ار الشرعي الإط إذ أنّه الشبها  قا  بعيد  عنثاق الغليظ، فهو السبيل الوحيد لإقامة علايبالم

أساس لتكوين الأسر  المسلمة والصالحة التي تكون نوا  المجتمع  يعدّ و  سامية،لتحقيق مقاصد 
 .الصالح

الزواج، وأولوه أهمية بالغة بعقد وقد اهتم كل من الإسلام وقوانين الأحوال الشخصية العربية  
عوا له مقدما  تسمح لكل متعاقد باختيار الطرف الآخر، وذلك بمراعا  معايير وصفا  شرّ  حيث
ير الدين وحسن الخلق،   والرحمة، وأهم هذه المعاينهما من تأسيس حيا  زوجية تسودها المودّ تمكّ 

تمنعه من الوقوع في المحرما ، وبالتالي إن غاب  اومبادئ   افي ضمير المسلم قيم   فالدين يغرس
 .غاب الأساس الذي تقوم عليه الرابطة الزوجية

رية الزواج، لما له من تأثير على حيا  الفرد لحفظ وضمان استمرا ىكما أنّ كلٌ منهما يسع 
، واشترطا لصحته شروطا لم تكن الأحكام والقوانينمنظومة متكاملة من  عا لهشرّ  اوالأسر  ككل، لذ

 .معروفة في باقي العقود
منهما لحفظه وضمان  العربية بهذا العقد، وسعي كلولكن عناية الإسلام واهتمام التشريعا   

ثر عليه بعض التغيرا  خاصة قد تؤ ف لعكسبل با عض المؤثرا أنّه لا يتعرض لب ديمومته، لا يعني
ثار  مسألة مدى تأثير إدفعنا إلى على حيا  الفرد وأسرته، وهذا ما الدينية، كالردّ  التي تنعكس سلب ا 

   على الرابطة الزوجية؟الردّ 
ثر الردّ  على صحة عقد الزواج لأ نتطرق    على الرابطة الزوجية،لمعرفة مدى تأثير الردّ و  
 .(المبحث الثاني)وأثر ردّ  الزوجين قبل وبعد الدخول  (المبحث الأول)
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 ولالمبحث الأ 
 عقد الزواجصحة  ة علىأثر الرد  

من بينها  ضوابطلذا جعل الإسلام للزواج عد   ،  والرحمةسلامية على المودّ لأسر  الإاتقوم  
 نبيلة تصل بالأسر  إلى برالزوجين لبعضهما البعض على أسس  باختيارمقدما  شرعية تسمح 

على هذه قد يؤثر وهذا ما  ،ا آخر غير الإسلامه قد يغير أحدهما دينه ليتبع دينأنّ  إلاّ ، الآمان
 (.الثانيالمطلب )اأو شاهد   اولي   ذا ما كان المرتدّ على صحة عقد الزواج إو ( الأول المطلب)المقدما 

 الأولالمطلب 
 الخطبةة على أثر الرد  

الزواج من السنن الكونية التي أوجدها الله تعالى، فلم يترك جانبا منه إلّا ونظمه ومن أهم  يعدّ 
هميتها ا لأونظر  ، لزواجا لعقدها الخطو  السابقة ولكنّ  بة، فهي ليس  عقدالأمور التي نظمها الخط

 .(الثاني الفرع) اقانون  وأثرها   (الفرع الأول)ا فقه  الخطبة أثر الرد  على  درسسنكتمهيد لتكوين أسر  
 الفرع الأول

 ي الفقه الإسلامية على الخطبة فأثر الرد  
ه من مقدما  عقد الزواج لكونه أخطر العقود لأنّ الشارع الحكيم على الخطبة وجعلها أبقى 

، (1)الزوجان على قيد الحيا ة ما بقي من العقود الدائمة الباقي ، وهوينعقد على الحيا  الإنسانية
وعلى قو  الأساس الذي يحقق  ختيارلاا على حسن بالاعتمادة الزواج حرص الإسلام على ديمومف

  .(2)الصفاء والوئام، والسعاد  والاطمئنان وذلك بالدين والخلق
     مبنيا على أسس تضمن السعاد  الرجل للمرأ  والمرأ  للرجل  اختياريجب أن يكون ف 
  لمالها،: لأربع تنكح المرأة } :لقوله  (3) دين ذا  اختيارعلى  صلى الله عليه وسلم الرسولحثّ  لذلك بينهما والاحترام

                                                           
 . 2. ، ص7002الفجر، قسنطينة،  دار، ، الخطبة والزواجبلقاسم شتوان( 1)
 . 27. ، ص 1985 ، دار الفكر، دمشق،7. ، ط2. ج الفقه الإسلامي وأدلته،وهبة الزحيلي،  (2)
ة في الأسرة والمجتمع وسبيل دفعها"كمال الدين قاري، (  3) ، السنة الخامسة، العدد التاسع، مجلة معارف، "آثار انتشار الرد 

 .923. ، ص7020
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 الحديث تحديد هام للأمور هذا ففي ،(1){ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك
المقصود و  {الدين تربت يداكظفر بذات فا...} :الدين لقولهوالتي كان أهمها التي تنكح المرأ  لأجلها 

 .(3){الصالحةيا متاع وخير متاع المرأة الدن} صلى الله عليه وسلم لقوله (2)متاعبذا  الدين المرأ  الصالحة فهي خير 
 ةهميأ  عن ذلك فإنّ اختيار الزوج لا يقلّ  الزوجة الصالحة ضروريًّا وهامًّاختيار اإذا كان ف 

ا، و و القدو  للزوجة وه لأنّ الزوج هو ربّ الأسر  ج هو أن يكون معيار لاختيار الزو  أهموللأبناء مع 
ا بكتاب الله على أولياء الزوجة مهمة هذا المعيار  أهميةوتفرض  صلى الله عليه وسلمرسوله  ةبسن عاملا   متمسك 

كاح حتى يعزموا عقد  الن وألاّ  التدين والصلاح والخلق في الزوج توافرالبحث والتحري عن مدى 
لتكوين أسر  على والخلق الإقلاع عن الدين  من صلى الله عليه وسلم الرسول حذرلذا  ،يتأكّد لهم توافر هذا المعيار

 تفعلوا إل   جوه،فزو   ،من ترضون دينه وخلقهإذا خطب إليكم  } :فقال( 4)بادئأمتن الأسس وأقوى الم
 .(5){تكن فتنة في الأرض وفساد عريض

ونظرا لأهمية  ،الأسر وهي تنشأ نوا  جديد  في المجتمع الزوج والزوجة أساس اختيار على 
المشرك لا ف ،(6)أولى الإسلام جلّ عنايته في وضع معيار الدين كأساس لاختيار الزوجين هذه النوا 

أو  (7)لمرأ  كتابيةكما أنّ كون ا في الرجل لصحة زواجه من المسلمة المؤمنة لأنّ الإسلام شرط يطء
لا  فالمرتدّ  ة لهه لا ملّ عن الدين لأنّ  م زواج المرتدّ حرّ  ، لذا (8)المسلم منها زواجلصحة  مسلمة شرط

                                                           
، (0030كفاء في الدين، حديث رقم كتاب النكاح، باب الأ) ،صحيح البخاري مد بن اسماعيل البخاري، ـعبد الله محأبو  (1)

 .2731. ، ص7007، بيرو ، كثيردار ابن 
 .923. كمال الدين قاري، مرجع سابق، ص  (2)
تحقيق ، (644والرضاع، حديث رقم كتاب النكاح والطلاق )مختصر المقاصد الحسنة،  مد بن عبد الباقي الزرقاني،ـمح (3)

 .272. ، ص2313، المكتب الإسلامي، بيرو ، 6. مد بن لطفي الصباغ، طـمح
ه تم الاطلاع علي  http://www.alukah.net/social/0/69521: متوفر على الموقعمعيار اختيار الزوج، حسن منصور،  (4)

 .2/06/7022: بتاريخ 
ون دينه فزوجوه، حديث رقم أبواب النكاح، باب ما جاء في من ترض)ى بن سور  الترمذي، مرجع سابق، مد بن عيسـمح (5)

 .709 .ص ،(2016
 . السابق وقعحسن منصور، الم( 6)
 المغني ويليه الشرح الكبير، ق الدين بن قدامة وشمس الدين بن قدامة،موفّ  :نظرأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، ا (7)

 . 002. ، ص2. مرجع سابق، ج
 .910. كمال الدين قاري، المرجع السابق، ص  (8)

http://www.alukah.net/social/0/69521%20/
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ا مسلمة ولا مرتدّ  مستحق    لاينكحها أحد لا مسلم ولا كافر لأنّ المرتدّ   ولا كتابية، والمرتدّ ينكح أبد 
  .(1)لى الإسلاملى ردّته طالما لم يتب ولم يرجع إللقتل عقوبة له ع

الحنفية أنّه  يرى ، إذ  والمرتدّ  المرتدّ تحريم زواج  في خلاف بين الفقهاء لا وفي هذا السياق 
، لأنّه يقتلير معصوم الدم غ المرتدّ  لأنّ  ،مرتدّ بكافر غير  لا  لا بمسلم و والمرتدّ  المرتدّ  لا يجوز نكاح

أن تتوب  اها تحبس فإمّ لأنّ    أيضا في حكم الأموا ،والمرأ  المرتدّ  والاستمتاعوالنكاح مشروع للبقاء 
 .(2)أو تبقى محبوسة إلى أن تمو 

رجع  سواء   فنكاحه لا يجوز ا تزوج المرتدّ ، فإذ المالكية أيضا بعدم جواز نكاح المرتدّ  ليقو و 
 .(3)إلى الإسلام أو لم يرجع

 مسلم ولا لكافر أصلي لبقاء علاقة الإسلام  لا تحل لأحد لا لالمرأ  المرتدّ  ويرى الشافعية أنّ 
 .(4)دوام لهلا  القصد من النكاح الدوام والمرتدّ  لأنّ  ،ولا لمرتدّ 

لأنّه لم يثب  لها حكم أهل    لا يحل نكاحها،مرأ  المرتدّ ال ذهب الحنابلة إلى القول أنّ كما 
 ويمتنع استمراره فأولى أن يمنع   خ بالردّ سفيلنكاح قرارها عليه، وبما أنّ اين الذي انتقل  إليه في إالد

ابتداء  
 .(6)ة لهه لا ملّ   لأنّ أن يتزوج مسلمة ولا كافر  ولا مرتدّ  يجوز للمرتدّ كما لا  ،(5)

ذ من غير المتصور أن يخطب ، إلا تجوز  والمرتدّ  المرتدّ بناء  لما سلف بيانه فإنّ خطبة 
يجب أن تكون المرأ  صالحة لأن يعقد عليها في لذا  ،(7)لا يحل له شرعا الزواج منها مرأ الرجل ا
بها في الحال، وعلى هذا فلا يجوز للخاطب أن يخطب المرأ   ا الزواجشرع   له الخطبة ويحلّ وق  

                                                           
مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق عبد الهادي سالم الشافعي،  مد كمال الدين إمام وجابرـمح (1)

  .211-212. ص ،7009الحقوقية، بيرو ،  الحلبيمنشورا   الأولد في الفقه والقانون والقضاء،
 .720. ، ص7. علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، مرجع سابق، ج( 2)
 . 772. ، ص2336، دار الكتب العلمية، لبنان، 7. جالمدونة الكبرى، مالك بن أنس الأصبحي، ( 3)
 .، ص6 .، جمرجع سابق، معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني المحتاج إلى  د بن الخطيب الشربيني،ـشمس الدين محم( 4)

922 . 
 .061. ، ص3. مرجع سابق، ج المغني،موفّق الدين بن قدامة، ( 5)
 . 770. نعمان عبد الرزاق السامرائي، مرجع سابق، ص  (6)
الزواج، الأحوال الشخصية، مقدمات في  ماهية) في شرح مسائل الأحوال الشخصية ، المحيطحسن حسن منصور( 7)

 .02. ، ص2334، دار الجامعة الجديد  للنشر، القاهر ، (والقانون  الخطبة وأحكامها بين الشريعة
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ذا، كان  خطبتها ممنوعة أيضا، ا شرع  واج بالمرأ  ممنوعه إذا كان الز ، لأنّ (1)االمحرمة عليه شرع   ا وا 
خالية من أي مانع ن أن تكون المرأ  فيتعيّ  ،(2)ا كان  خطبتها مباحة أيضاواج بها مباحا شرع  كان الز 

وال بعد ز  إلاّ  جوز خطبتهايفلا ا   تحرم مؤقت  المرتدّ المرأ    دامامو  ،يحول دون التقدم لخطبتها
 .(3)خطبتها لا تجوزالمانع، ولكن قبل ذلك 

سواء طالما أنّ    على حدّ  أو المرتدّ  يتضح من خلال ما سبق عدم جواز خطبة المرتدّ 
 م دون اعتناق دين آخر أو المرتدّ عن الإسلا نكاحهما غير جائز، ويستوي في حكم التحريم المرتدّ 

ن كان ، كتابيدين لى إ لى دين غير كتابي أو المرتدّ إ  ا،جائز شرع  كتابية زواج المسلم بلكن حتى وا 
 .ا  حتى لو اعتنق  دينا كتابي  بمرتدّ لى تحريم خطبة وزواج المسلم إ اتجهوا جمهور الفقهاء إلّا أنّ 

ذا  ويجب الإشار  إلى أنّ ردّ  الرجل أو المرأ  تُحرّم الخطبة بهما أساسا كما سلف ذكره، وا 
ن كان  سبباالخطبة تـُفسخ مباشر ،  بين فإنّ يخاطأحد ال وقع  الخطبة وارتدّ  لمنع  لكن الردّ  وا 
لزوال المانع  دّ لمؤقتة للزواج، ويكفي توبة المرتالموانع ا ها تُعتبر مانعا مننّ إلّا أالخطبة أو لفسخها، 

 .اواعتبار الزواج به جائز شرع  
 الفرع الثاني

 العربيةالأحوال الشخصية تشريعات بعض  فية على الخطبة د  أثر الر 
جاء ما  وهو، (4) "الخطبة وعد بالزواج" : على أنّ ج . أ .ق من الأولىفقر  ال 5تنص الماد   

طلب التزويج أو  الخطبة" : أنّ  التي تنص على أ. ش. أ. قمن  2به المشرع الأردني في الماد  
لخطبة هي ا ": على أنّ ق . أ .قمن  5الماد  القطري في  اأيض  كما نص المشرع  (5)"بهالوعد 

                                                           
 .73. بلقاسم شتوان، مرجع سابق، ص (1)
 .20. ص ،2. ج وهبة الزحيلي، مرجع سابق،( 2)
 .01. سابق، صمرجع  حسن حسن منصور،( 3)
ضمن قانون الأسر  يت، 2316يونيو  27في  الصادر ،76ر عدد . ج ،2316يونيو سنة  3مؤرخ في  22-16قانون رقم  (4)

يونيو  77في  الصادر ،69عدد  ر.  ، ج7000مايو  6المؤرخ في  03 -00الجزائري، المعدل والمتمم بالقانون رقم 
فبراير  72في  الصادر ،20ر عدد .  ، ج7000فبراير  72في  المؤرخ 07 -00 ، المتضمن الموافقة على الأمر7000
7000                                              . 

   :، متوفر على الموقعن قانون الأحوال الشخصية الأردني، المتضم7020لسنة  94قانون رقم  ( 5)
http://www.farrajlawyer.com/viewTopic.php?topicId=153  06/00/7022تاريخ الإطلاع عليه  

http://www.farrajlawyer.com/viewTopic.php?topicId=153
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( 1)"واجيترتب عليها أي أثر من آثار الز   ول ،أو بما جرى العرف والوعد به صراحة، طلب التزويج،

الخطبة " : على أنّ  التي تنص ك. ش. أ. قمن  2أخذ به المشرع الكويتي في الماد   ا ماوهو أيض  
 .(2) "وقبول أو تبادل الهدايا، ومثلها الوعد به وقبض المهر زواج،ل تلزم بال

  بأنّ الخطبة وعد غير ملزم نلاحظ أنّ هذه التشريعا  أقرّ النصوص ص هذه من خلال تفحّ  
إذا رأى مصلحة طرف حق العدول عن إتمام الزواج  لكلفولا يترتب عليها أي أثر من آثاره،  بالزواج
يجوز خطبة المحرما   أنّه لا إلاّ  مستوى العقد بل هي مقدمة من مقدماته،لا ترقى لفهي  في ذلك

ا أو مؤقّ سواء  كان التحريم مؤبّ  من النساء من غير المعقول أن ف طالما لا يجوز الزواج بهن، (3)ت اد 
أي  ،لحة للخطبةتكون المرأ  صا أن يجبلذلك  الزواج بها مرأ  لا تحل له شرع ايخطب الرجل ا

احة على عدم قد نص المشرع القطري صر و  .تكون خالية من أي مانع يحول دون التقدم لخطبتها
. أ. قمن  6الماد  من النساء سواء كان  مؤبد  أو مؤقتة، وذلك في نص جواز خطبة المحرما  

 ."...اا أو مؤقت  تحرم خطبة المرأة المحرمة تحريما مؤبد   ": التي جاء  كالآتي ق
المشرع الجزائري  إذ نجد تعرض  ضمنيا لهذه المسألة العربية غير أنّ بعض التشريعا  

انعدام الموانع الشرعية :...فر في عقد الزواج الشروط الآتيةيجب أن تتو  "مكرر 9في الماد   نص
يجب أن يكون كل من الزوجين خلوا من "  نفس القانون  من 22في الماد  كما نص  " للزواج

. ق من 22أيضا ما ذهب إليه المشرع الكويتي في الماد  هو و  "تةدة والمؤق  الموانع الشرعية المؤب  
حرمة على الرجل تحريما المرأة متكون  يشترط لصحة الزواج أل  " :ه  على أنّ التي نصّ ك . ش. أ

ا أو مؤب    الزواج عقد بين"أ . ش. أ .قمن  5ردني في الماد  ما جاء به المشرع الأ هو، و "ت امؤق  د 
يجاد نسل وامرأة رجل المرأ  التي ستقراء المواد السابقة نستنتج أنّ با ،"تحل له شرعا لتكوين أسرة وا 

 .ج  بهن لا تجوز خطبتهنا، فمادام لا يجوز الزو طبتهامنها لا يجوز له خ الزواج يحرم على الرجل

                                                           
 :، متوفر على الموقع، المتضمن قانون الأسر  القطري 7004لسنة  77قانون رقم ( 1)

   http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2558&   06/00/7022تاريخ الإطلاع عليه  

 :، متوفر على الموقعن قانون الأحوال الشخصية الكويتي، المتضم7002لسنة 44قانون رقم  (2)
https://www.e.gov.kw/sites/kgoarabic/Forms/QanoonAlAhwalAlMadaniyah.pdf  06/00/7022تاريخ الإطلاع عليه  

 . 04.حسن حسن منصور، مرجع سابق، ص(3)

http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2558&
http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2558&
https://www.e.gov.kw/sites/kgoarabic/Forms/QanoonAlAhwalAlMadaniyah.pdf
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 ال مانع  تهما تشكّ ردّ  أنّ  إذ ،خطبة المرتدّ    ولا تصحّ ومن هذا المنطلق لا يجوز خطبة المرتدّ  
لتي ا أ. ش. أ. قمن  22 نص عليه المشرع الأردني في الماد  وهذا ماا لإبرام عقد الزواج ت  ؤقّ م

ولو كان  ،ةعن الإسلام أو المرتد   المرتد  زواج ...:مؤقتة ما يلييحرم بصورة : "أنّ  ىعل  نصّ 
على صراحة  لنصالأردني وذلك باحذا المشرع الكويتي حذو المشرع  كما، "غير مسلمخر الطرف الآ
ل ": يلي التي تضمن  ماك   .ش. أ. ق من 22  وذلك في نص الماد  المرتدّ و  المرتدّ  تحريم زواج

 ."غير مسلمولو كان الطرف الآخر  ة،عن الإسلام أو المرتد   زواج المرتد  ...ينعقد
 التشريع هاغير مباشر  ومن بين بعض التشريعا  العربية عالج  هذه المسألة بصفة أنّ  إلاّ  

زواج ...:تايحرم من النساء مؤق  " :أنّ  على ج .أ. قمن  23في الماد  ، حيث نص الجزائري 
يحرم بصفة  ":  منه على أنّ  25 الماد في  نصالذي  ق. أ. قو "مسلمالمسلمة مع غير 

 ."زواج المسلمة بغير مسلم المرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية،... تةمؤق  
فقد أطلق  مان زواج المسلمة بغير مسلمالقطري يحرّ التشريع الجزائري و نستنتج أنّ كل من  

أهمية لدينهم أو عقيدتهم، فيكفي أن يكون  االتحريم ليشمل جميع الرجال غير المسلمين، ولم يولي
فل النص على حكم زواج المسلم لكن المشرع الجزائري أغ ،(1)غير مسلم حتى يشمله التحريمل الرج

  222تقرره قواعد الفقه الإسلامي عملا بأحكام الماد   حكم هذه المسألة إلى مامن غير مسلمة تاركا 
عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام  ما لم يرد نصكل  ": أنّ  والتي تنص على ج. أ. ق من

خلافا للقانون القطري الذي نص على تحريم زواج الرجل المسلم من امرأ  غير ، "الإسلاميةالشريعة 
 يجوز إذن زواج فلا (2)عن الإسلام يأخذ حكم المشرك المرتدّ وباعتبار  .مسلمة ما لم تكن كتابية

ولا التقدم  ز خطبة المرتدّ ، وعلى هذا فإنّه لا يجو دّ  تنافي النكاح وتمنع ابتداءهالر  د  لأنّ والمرتّ  المرتدّ 
 .التوبة والرجوع إلى دين الإسلاميكون ذلك ببزوال المانع المؤق  و    إلاّ مرتدّ لخطبة ال

 
 

                                                           
، بحث مقدم لنيل شهاد  الماجستير في القانون الخاص، ، موانع الزواج في قانون الأسرة الجزائري الحساوي عبد الرحمان (1)

 .229. ، ص7020، 2قانون الأسر ، كلية الحقوق، جامعة الجزائر فرع 
 .229. ص المرجع نفسه، (2)
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 لب الثانيالمط
 الشاهدين في إبرام عقد الزواجة الولي و أثر رد       

ا لما نظر   ،بالغةحوال الشخصية عقد الزواج أهمية من الشريعة الإسلامية وقوانين الأ ولي كلّ ت 
 وابل تمتد إلى الأولاد والأسر  ككل، لذلك وضع الزوجين فحسبثار لا تقتصر على آيترتب عليه من 

، وهذا سعيا منهما لصيانته ورفع مكانته ورعاية لم تشترط في باقي العقود الأخرى  اله شروط  
 (.الفرع الثاني) الشاهدين و ( الفرع الأول) الولي ، ومن بين هذه الشروط مقاصده

 الفرع الأول
 ة الولي في إبرام عقد الزواجحكم رد  

الأجدر بكرامة المرأ  وكمال حشمتها وحيائها وصيانة لكمال أدبها أن لا تباشر عقد زواجها  
تغلال لحياء ولا اس ذلالا  قهر و  ولاية ليس هذه الولاية ففسها بل لابد من ولي يتولاه عنها، بن

ي يعزّ عليهن إبداء رغبتهن في الزواج كما يصوره من قصر نظره أو الكريما  من النساء اللّائ
نّ   .(1)ما هو حفظ للحقوق وصيانة للأعراض والتمسك بالفضيلةساء  نيته، وا 

  وردّ  (أول  )الولي في إبرام عقد الزواج، نتطرق لتعريف الولاية مسألة حكم ردّ  بـكثر أللإلمام و  
 (.ثالث ا) العربية الأحوال الشخصية تشريعا  بعض الولي في دّ ور  (ثاني ا) الولي في الفقه الإسلامي

 تعريف الولية: أول
  :لغة الولية.2

.(2)النصر والولاية  ولا والجمع  ،  بالكسر توليته وولي  على الصبي والمرأ  فالفاعل وال  
 :اشرع الولية.2 
 .(3) هلا  آ يكن  سلطة شرعية لعصبة نسب، أو من يقوم مقامه، يتوقف عليها تزويج من لم  
 

                                                           
 .03. ، ص7007، مكتبة الملك فهد الوطنية، المدينة المنور ، 2. ج الولية في النكاح،عوض بن رجاء العوفي،  (1)
 .920 .ص ،7001مؤسسة المختار، القاهر ، ، ، تحقيق يحي مرادالمصباح المنيرد بن عليّ الفيومي، ـأحمد بن محم (2)
 .73. ،  ص2. لسابق، جاعوض بن رجاء العوفي، المرجع  (3)
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 ة الولي في الفقه الإسلاميرد  : ثانيا
على ضرور  اشتراط الولي في  (3)، شافعية(2)، حنابلة(1)مالكية: من الفقهاءأجمع جمهور  

 (4)﴾بِإِذْنِ أَهْلِهِن   فَانكِحُوهُن  ﴿قوله تعالى :منها رأيهم لى عد  أدلة يبررون بهاويستندون إعقد الزواج 
ول المرأة  ،ل تُزوج المرأة المرأة} صلى الله عليه وسلمقوله و ،الآية صريحة في اشتراط الولي في عقد الزواج فهذه

لك المرأ  تزويج نفسها ولا تم فالنكاح لا يصحّ إلّا بولي، (5){الزانية هي التي تزوج نفسها نفسها فإن  
 .(6)النكاح فإن فعل  لم يصحّ  في تزويجها ولا توكيل غير وليها ولا غيرها

( 8)ابكر   ،عاقلةبالغة، المرأ  مادام   أنّ خالفوا هذا الرأي وقالوا  (7)نا نلاحظ أنّ الحنفيةأنّ  إلاّ  

 :مومن أدلته تستطيع أن تُزوج نفسها بنفسها، بدون إذن أو موافقة وليها، (9)اكان  أو ثيب  
ذَا طَل قْتُمُ النِ سَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُن  فَلَا تَعْضُلُوهُن  أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُن  ﴿:قوله تعالى فهذه الآية  (10)﴾وَاِ 
الثيب } صلى الله عليه وسلمقوله لو (11)نفسها من كفءج إذا زوج  ولياء عن منع المولى عنها من الزوامنع  الأ

ذنهافي نفسها  وهاها أبستأذنالبكر يأحق بنفسها من وليها، و   .(12){تهااصم وا 
 رأي وجيه مالكية، شافعية، حنابلة: جمهور الفقهاء من الرأي الذي أخذ به ونحن نرى أنّ  

ا لمكانتها ورعاية لحقها ذلك رفع   ،أو بالغة اواج المرأ  وليها سواء كان  قاصر  عقد ز  ىأن يتولفالأولى 
                                                           

 .1. ص، 7. ج ، مرجع سابق،د بن أحمد بن رشد القرطبيـمحم (1)
 .960. ، ص3. ، مرجع سابق، جالمغنيموفّق الدين بن قدامة،  (2)
 .29. ن، ص. س. ، دار المعرفة، بيرو ، د0. ج الأم، د بن إدريس الشافعي،ـمحم (3)
 .70سور  النساء، الآية  (4)
د بن  ـ، تحقيق أم محم(تزوج نفسهاباب في المرأ  ) ام الشرعية الصغرى الصحيحة،كالأح د عبد الحق الإشبيلي،ـمحم أبو  (5)

 .427. ، ص2339مكتبة ابن تميمة، القاهر ، ، 2.أحمد الهليس، ج
 .960. ص ،3. ج ، المرجع السابق،المغنيموفّق الدين بن قدامة،  (6)
، 2337كراتشي، مكة المكرمة، ، مكتبة الشيخ 7. ج التسهيل الضروري لمسائل القدوري، د عاشق البرني،ـمحم( 7)

 .27.ص
 .المرأ  غير المتزوجةأي  هي العذراء (8)
 .مسها أي المرأ  التي سبق لها الزواجهي التي تزوج  وفارق  زوجها بأي وجه كان بعد أن ( 9)
 . 797البقر ، الآية سور   (10)
 .63. ، ص6. عبد الرحمان الجزيري، مرجع سابق، ج( 11)
المكتب ، 9 .، ط2المجلد ، (9019حديث رقم )، وزيادته صحيح الجامع الصغيرد ناصر الدين الألباني، ـمحم( 12)

 .032.، ص2311، بيرو ، الإسلامي
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خاصة أنّ  ها من اقتحام مجالس الرجالوحفاظا علي ،ا لشأنها أمام من ترغب الإرتباط بهوتعظيم  
من و  الرجل ، فلا يعرف الرجل إلاّ طفتهااتغلب عليها ع المرأ  يصعب عليها معرفة خبايا الرجال إذ

يها، إلّا أنّه في حالة يجب أن يتولى عقد نكاحها ول أجل إيصالها إلى مرادها على أتم وجه وأشرفه
 .ءا وكفان من ترغب الزواج به صالح  أن تزوج نفسها بنفسها إذا ما ك البالغة يمكن للمرأ  عضله

كاح من حقوق وليّها، فلا تلي نكاح نفسها ولا ن حقعلى هذا فإنّ مباشر  عقد نكاح المرأ  و 
ن عقدته فهو باطلكاح غيرها، ولا عبار  لها في الن وكذلك إن عقده لها أجنبيّ عنها بدون  مطلق ا، وا 

، (3)الشافعية ،(2)وهو المعتمد عند المالكية ، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم(1)إذن وليّها
أي ما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، }  صلى الله عليه وسلمودليلهم عن ذلك قوله  (4)الحنابلة

 .(5){...فنكاحها باطل، فنكاحها باطل
، وأن يكون الالتزاما  ر ا على تحملفي الولي أن يكون قاد ومن الشروط الواجب توفرها

مسلمة لابد أن تكون  نكاح امرأ االولاية على ف، ويكون قريبا، والشرط الذي يهمنا هو الإسلام امسلم  
لا  بين أوليائه المؤمنين االمو  قطع عباده، وبهالله  الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، به أعزّ  لمسلم لأنّ 
، (8)، شافعية(7)مالكية: وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من ،(6)لا ولاية لكافر على مسلموالكافرين، و 

 .(11)﴾وَلَن يَجْعَلَ الل ـهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا  ﴿ :وعلا لقوله جلّ  (10)حنفية ،(9)حنابلة

                                                           
 .42.، ص2. رجاء العوفي، مرجع سابق، جعوض بن ( 1)
 .3. ، ص7. د بن أحمد بن رشد القرطبي، مرجع سابق، جـمحم (2)
 .29. ، ص0. مد بن إدريس الشافعي، مرجع سابق، جـمح (3)
 .960. ، ص3. ، مرجع سابق، جالمغنيموفّق الدين بن قدامة،   (4)
، (2207رقم  أبواب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلّا بولي، حديث)لترميذي، مرجع سابق، مد بن عيسى بن سور  اـمح (5)

 .704.ص
 .776. ، ص7. عوض بن رجاء العوفي، المرجع السابق، ج  (6)
 .767. ، ص6. شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، مرجع سابق، ج ( 7)
 .20. ، ص0. د بن إدريس الشافعي، المرجع السابق، جـمحم( 8)
 . 790.، ص2332، دار هجر، جيز ، 6. تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، ج الكافي،موفّق الدين بن قدامة،  (9)
، 7006، ، دار الكتب العلمية، بيرو 9. ج ،المحيط البرهاني في الفقه النعمانيبرهان الدين البخاري الحنفي،  (10)

    .62.ص
 .262سور  النساء، الآية  (11)
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ينظر  لأنّه في الولي هو أنّ ذلك يدفعه إلى تقدير مصلحة موليته الإسلامشتراط اوسبب 
الولاية وانتقالها  عن دين المولى عليها سبب لسقوط فاختلاف دين الولي، (1)إليها بباعث الشفقة

 ، فقال(2)...أم حبيبة ابنة سفيان من غير ولاية أبيها صلى الله عليه وسلمدليل ذلك زواج الرسول خر، و لشخص آ
ن كان  بنته قد زوج لا يكون الكافر ولي  ولا ) :الشافعي أم  صلى الله عليه وسلم النبي بن سعد بن العاصامسلمة وا 

سعيد مسلم، لا أعلم مسلما ابن  ها كان  مسلمة وحبيبة وهو ابن ابن عم أبيها، وأبو سفيان حي، لأنّ 
المسلمين لا  بين االله تبارك وتعالى قطع المو  أقرب بها منه، ولم يكن لأبي سفيان فيها ولاية، لأنّ 

 .(4)الكفر مسقط لولاية التزويج وناقل لها إلى من يليه من المسلمينف ،(3)(والمشركين
كيف يلي النكاح مطلقا، و  فلا ،نقطع أن يزوج موليته لأنّ ولايته قد ا لا يجوز للمرتدّ  عليهو  

عليه جمهور  اتفقمهدور الدم وهو في حكم المي ، وهذا ما  دّ لا يلي نكاح نفسه لأنّ المرتلا وهو 
سقوط وزوال الولاية على   ه يترتب على هذه الردّ الولي قبل إبرام عقد النكاح فإنّ  ارتدّ فإن  ،(5)الفقهاء

 ا إذا عقد الولي المرتدّ أمّ  ،(6)ترتيبالالذي يليه من سلم الولاية بموليته المسلمة وتنتقل إلى الأبعد 
زواج بين مسلمين بولاية أنّه إذا تم ال إلاّ ، (7)زواج موليته المسلمة، فسخ العقد بعد الدخول ولها المهر

 .(8)مسلمةالولي بعد إبرام العقد لا تبين الزوجة من زوجها مادام   رتدّ مسلم ثم ا
                                                           

، أطروحة مقدمة لاستكمال أثر اختلاف الدين في أحكام الزواج في الفقه الإسلاميأمير  مازن عبد الله أبو رعد،  (1)
 .277. ، ص7002متطلبا  درجة الماجستير في الفقه والتشريع، كلية الدراسا  العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 

 .744. ،  ص7. سابق، جعوض بن رجاء العوفي، مرجع  (2)
 .20. ، ص0. ج مرجع سابق، د بن إدريس الشافعي،ـمحم (3)
رسالة أثر اختلاف الدين على مسائل الأحوال الشخصية في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، وليد مير ، ( 4)

 .90. ، ص7000ماجستير في العلوم الإسلامية، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، باتنة، 
مغني المحتاج إلى د بن الخطيب الشربيني، ـحمشمس الدين م. 224. ص، ، مرجع سابق7. مالك بن أنس الأصبحي، ج( 5)

د بن ـمحم .720. ص، 2332بيرو ،  ،دار المعرفة، 9. ج، اني ألفاظ المنهاج على متن منهاج الطالبينمعرفة مع
. ، ص2373ية السعودية، زي، المملكة العربدار ابن جو  ،27، المجلد الشرح الممتع على زاد المستقنعصلاح العثيمين، 

 .929. ، ص7000، دار الكتب العلمية، بيرو ، 2. جالفتاوى الهندية، وجماعة من علماء الهند، نظام  الهمام. 24
. ، ص2336، مؤسسة الرسالة، بيرو ، 7. ، ط4. ج المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم،عبد الكريم زيدان،  (6)

 .90. ص، ، نقلا عن وليد مير ، المرجع السابق922
 .شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، مرجع سابق، ج. 224. ، ص7. ، المرجع السابق، جمالك بن أنس الأصبحي (7)
 .767. ، ص6
   .267. ، ص9. جدين البخاري الحنفي، مرجع سابق، برهان ال (8)
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ة الولي في: الثثا  العربية الأحوال الشخصية تشريعات بعض رد 
كان  بالغة أو  ءاسو  هاتشترط ضرور  تولي عقد زواج المرأ  وليالتشريعا  العربية معظم 

بل لابد من ولي يباشره عنها، وهو ما نص عليه المشرع  إذ لا يمكنها عقد قرانها بنفسها قاصر،
ينعقد الزواج بإيجاب من ولي الزوجة ": التي تنص على أنّ  ك. ش. أ. قمن  2كويتي في الماد  ال

وهو  في اشتراط الولي البكربين الثيب و  لم يفرق  هكما أنّ ، " و من يقوم مقامهماالزوج أ منوقبول 
لتي اج البكر او الولي في ز " :التي قض  بما يلي 29الماد  ، ما يظهر من خلال هذه النصوص

نالعصبة بالنفس حسب ترتيب الإرث و العشرين هو تمام الخامسة و بين البلوغ و  لم توجد العصبة  ا 
العشرين من عمرها، الرأي لها الثيب أو من بلغت الخامسة و " : 23 الماد و  "...فالولية للقاضي

جها اأنّه جعل للثيب الرأي لها في زو  إلاّ ، "شر العقد بنفسها، بل ذلك لوليهافي زواجها لكن ل تبا
 .فهي المسؤولة عنه والتي لها الحق في قبوله أو رفضه

، إذ يعتبر ما ذهب إليه المشرع القطري الذي بدوره لم يفرق بين المرأ  البالغة والقاصر وهذا 
     من  22ذلك صراحة في الماد  لصحة عقد الزواج، حيث نص على  االولي شرط   خرالآ هو
الولي ...:يشترط لصحة عقد الزواج ما يلي" :التي جاء  كالآتي الثالثة فقرتها فيق . أ. ق

يتولى ولي المرأة عقد " :التي قض  بما يليمنه  22الماد  و  ..."طبقا لأحكام هذا القانون بشروطه 
 ."زواجها برضاها

عاما   عشر سن الثماني  هايعتبر بلوغ المرأ  أهلية الزواج، أي بلوغ فإنّه المشرع الأردني أمّا 
وهو ما نص عليه في الماد   ،(1)ا لصلاحيتها في إبرام عقد زواجها بنفسها دون إذن وليهاسببا كافي  

ل تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة ":   على أنّ التي نصّ  أ. ش. أ .قمن  29
أقل تي عمرها أكثر من خمسة عشر سنة و المرأ  البكر الا أمّ  ،"ة سنةعشر  مانيالمجاوزة من العمر ث

ويتولى عقد زواجها نيابة عنها، ويشترط  لكن بعد موافقة وليهاة عشر سنة لها أن تتزوج من ثماني
وهو ما زواج البكر  ا لصحة عقدبالتالي الولي شرط  و  ،(2)الحصول على إذن خاص من القاضي

                                                           
، يةلأحوال الشخصية في البلاد العربفسخ عقد الزواج دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية وقوانين ا توفيق شندارلي، (1)

 .274. ،  ص7027، 2، كلية الحقوق، جامعة الجزائرفي الحقوق  أطروحة دكتوراه
 .274.ص ،المرجع نفسه ( 2)
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يأذن القاضي عند الطلب  ..."من نفس القانون التي تضمن  ما يلي  22نفهمه من نص الماد  
سنة من عمرها من الكفء في حال عضل الولي إذا  كان  عشر بتزويج البكر التي أتمت الخامسة

 إلاّ ، لتزويج البكر توفر شرط الولي  ضرور  على  أقرّ  فالمشرع الأردني ،"عضله بلا سبب مشروع 
 .  ألا وهي حالة عضل الوليدالة واحه كاستثناء يمكن أن يأذن القاضي بزواجها في حأنّ 
اء في اشتراط الولي في إليه جمهور الفقه مشرع الجزائري فقد أخذ بما ذهبال بخصوصو  

ن تتوفر في عقد الزواج الشروط يجب أ" ج .أ. قمن  مكرر 9حيث نص في الماد   عقد الزواج،
ف للمرأ  البالغة إذ اعتر  ،البالغةو  ز بين القاصرميّ ه أنّ  لاّ إ "...زواج، الصداق، الوليأهلية ال :تيةالآ

 22ا نص عليه في الماد  وهو م ،(1)زواجها بنفسها بحضور وليهابصلاحيتها لعقد و  بأهلية الزواج 
حد أقاربها تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور وليها وهو أبوها أو أ " من ذا  القانون  الأولى فقر ال

، سالكا في ذلك نهج قد زواجهاعصر فقد اشترط صراحة الولي لاا الق، أمّ "خر تختارهآأو أي شخص 
دون الإخلال بأحكام ": على أنّ التي تنص من نفس الماد  و  الثانيةوذلك في الفقر   الفقه الحنفي

ولين والقاضي صر أولياؤهم وهم الأب، فأحد الأقارب الأ من هذا القانون، يتولى زواج الق 7المادة 
 ."ولي لمن ل ولي له

إذا ما ا ، مسلم  عاقلا  ، بالغا  أن يكون  الوليالأحوال الشخصية العربية في  تشترط أغلب قوانين 
  أ. ش. أ . ق من 25عليها مسلمة، وهذا ما ذهب إليه المشرع الأردني في الماد   كان  المولى

وكذا  "ا إذا كانت المخطوبة مسلمةا مسلم  يشترط في الولي أن يكون ذكر  "  :على أنّ   نصالتي 
مشرع القطري حذو وحذا ال ."المسلمل ولية لغير المسلم على ..." الثانيةالفقر   222في الماد  

يشترط الولي أن "ق . أ. ق من الثانية فقر لا 26ك بالنص صراحة في الماد  ذلو المشرع الأردني 
 ".ولية على مسلمةا إذا كانت الا، غير محرم بحج أو عمرة، مسلم  ، بالغ  ا، عاقلا  يكون ذكر  

، بل اكتفى شرط إسلام الولي في عقد الزواجه لم يتطرق إلى ا بالنسبة للمشرع الجزائري فإنّ أمّ  
الولي شرط لصحة العقد، دون أن يذكر  إلى أنّ  ج. أ. قمن  مكرر 9فقط بالإشار  في الماد  

                                                           
 .272. توفيق شندارلي، مرجع سابق، ص( 1)
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. أ .ق من 222 ا تفاصيل ذلك إلى أحكام الشريعة الإسلامية وفقا للماد رك  االشروط المتعلقة به ت
 .أن يلي تزويج موليته المسلمةه كما سبق بيانه لا يجوز لغير المسلم فإنّ  ،ج
ا كما أغفل  ن وبذلك لم يبيّ ، ى الشروط الواجب توفرها في الوليالمشرع الكويتي النص عل أيض 

 ك. ش. أ. قمن  222، ولكن بمقتضى نص الماد  ا لصحة عقد الزواجإن كان إسلام الولي شرط  
تولي زواج ل اضروري   ايعتبر إسلام الولي شرط   لكي،الأخذ بما ذهب إليه الفقه الماالتي تحيل إلى 

 .المسلمين
في عقده من  النكاح لابدو  ،دين لهإذ لا  ولاية المرتدّ  ولا تصحّ سبق نستنتج أنّه لا تجوز  اممّ  

 ،لا ولاية له على المسلم لأنّه كافر والكافر لا ولاية له على المرأ  المسلمة المرتدّ ، فولاية صحيحة
غير  مانعا من ممارسة حقه فيها، فإذا كان  ولاية تعدّ لاية عليه و سببا كافي لإسقاط الو   الولي ردّ و 

 ةومن ثم ،أوجب فهو من غير دين فلا سلطة له ها بالنسبة للمرتدّ فإنّ  المسلم على المسلمة لا تجوز
 .فإنّ الولاية تنتقل إلى من هو أبعد منه

فهو  لي وعدمه سواءفنرى أنّ وجود هذا الو ، أثناء إبرام عقد الزواج اولي مرتد  ا إن كان الأمّ  
إن كان قبل الدخول ولا يترتب سخ العقد فيف ويطبق على العقد أحكام تخلف شرط الولي، ،كالمعدوم

    من  الأولىالفقر   52ي الماد  تشريع القطري الذي نص فل، فهو عقد فاسد وفق ا ليه أي أثرعل
ل الزواج الفاسد ما اختل أحد شروطه، ول يترتب عليه أي أثر قب"على أنّ  تنصالتي  ق. أ. ق

ا ويفسخ ،"الدخول حرمة  المهر، ثبو  النسب،:  التالية ثاروتترتب عليه الآ خولدبعد ال أيض 
من نفس  الثانيةفقر  ال 52 الماد  النفقة، وهو ما نص عليه في  ، وجوبالمصاهر ، وجوب العدّ 

ي عقد فاسد وذلك في نص اعتبر المشرع الكويتي العقد الذي تخلف فيه شرط الولكما  ،القانون 
وجميع  ،أركانه تالزواج الصحيح ما توافر "... : التي قض  بما يلي ك. ش. أ. قمن  22الماد  

، فإن كان قبل "شرائط صحته وفق أحكام هذا القانون وما سواه غير صحيح، وهو باطل أو فاسد
" من نفس القانون  52جاء في نص الماد   ولا يترتب عليه أي أثر وهذا ما الدخول يفسخ العقد

ن تم ف"الزواج الفاسد ل يترتب عليه أي أثر قبل الدخول  هيه الدخول يفسخ العقد ويترتب علي، وا 
 .منه 53ثار المنصوص عليها في الماد  لآا
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 إلاّ  افاسد   اشرط الولي عقد   لذي تخلف فيهوما يلاحظ على المشرع الجزائري أنّه اعتبر العقد ا 
 خول ولا تستحق فيه الزوجة الصداقفيفسخ قبل الد أو بالغة، قاصر أنّه فرق بين ما إذا كان  المرأ 

وفق ا لنص  لأنّ الولي شرط في عقد زواجها ،بصداق المثل وهذا بالنسبة للقاصرويثب  بعد الدخول 
الزواج  بدون شاهدين أو صداق أو ولي في حالة إذا تم "... التي تنص ج. أ. قمن   22الماد  
يكون بذلك قد ، و "ثبت بعد الدخول بصداق المثليفسخ قبل الدخول ول صداق فيه، وي ،وجوبه

لفسخ عقد الزواج،  اب  سبالتشريع الكويتي والقطري، إذ لم يعتبر تخلف شرط الولي خالف كل من 
نّ  صاب المشرع حين لم  يعتبر تخلف الولي سبب ا وقد أ ما يثب  بصداق المثل إذا كان بعد الدخول،وا 

نّ  أمّا البالغة ولى استمرار الزواج بعد الدخول، أباب ما أثبته بصداق المثل، إذ من لفسخ عقد الزواج وا 
لأنّ المشرع الجزائري لم يشترط الولي لإنعقاد  ،قبل الدخول أو بعده ا سواء  فلا يفسخ عقد زواجه

 .حضوره مجرد اجراء شكلي اعتبرزواجها بل 
 في حالة تخلف الولي العقد لم ينص على فسخالمشرع الأردني هذا الصدد نجد أنّ  وفي 

يتعلق  قانوني رد المشرع أي نصو لزواجها، أما البكر فلم ي اليس شرط   هبالنسبة للمرأ  الثيب لأنّ 
نّ  بجزاء تخلف الولي لحنفي وأحكام الفقه الإسلامي ما ترك هذه المسألة خاضعة للراجح في الفقه اوا 

ما ل ذكر له في هذا " :التي تضمن  ما يليأ . ش. أ. ق من 225وهذا ما نص عليه في الماد  
الراجح من مذهب أبي حنيفة فإذا لم يوجد حكمت المحكمة بأحكام الفقه  لىالقانون يرجع فيه إ

 ."الإسلامي الموافقة لنصوص هذا القانون 
 الفرع الثاني

ة  الشاهدين في إبرام عقد الزواج حكم رد 
الإشهاد يهدف إلى إخراج علاقة الرجل بالمرأ  من السرية إلى العلنية، حتى تزول الشبهة  

 عقد الزواجعلى فالإشهاد ، وشأن الحلال إظهاره هعلي التسترشأن الحرام  وسوء الظن عنه، حيث أنّ 
موقف الفقه وما ( أول  )فما تعريف الشهاد   .(1)جحودهسبيلا لإثباته والاحتياط في حالة نكرانه و  عدّ ي

من ردّ   حوال الشخصية العربيةلأا تشريعا بعض  وموقف (ثاني ا)الإسلامي من ردّ  الشاهدين
 (ثالث ا)؟الشاهدين

                                                           
 .269 .شندارلي، مرجع سابق، صتوفيق  (1)
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 تعريف الشهادة: أول
 :الشهادة لغة. 2  
 .(1)خبر قاطع تقول شَه دَ على كذا من باب سَل مَ، وقولهم أشهد بكذا أي أحلف 
ا .2   :الشهادة اصطلاح 
 .(2)هي إخبار صادق لإثبا  حق بلفظ الشهاد  في مجلس القضاء 

 ة الشاهدين في الفقه الإسلاميرد  : ثانيا
ما الثاب  هو الإشهاد على عقد الزواج، إنّ في القرآن الكريم يوجب  نص الثاب  أنّه لم يرد 

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن  ﴿:تعالىقوله ك امالإشهاد على العقود بوجه عورود نصوص عامة في 
هَدَاءِ  جَالِكُمْ فَإِن ل مْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِم ن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّ العديد من   وردأنّه  إلاّ ، (3)﴾رِ 

ل نكاح إل  بولي وشاهدي  } :فيما روته عائشة صلى الله عليه وسلم قوله ي قيد  هذا الإطلاق منهاالأحاديث الت
في الشهاد   ، لأنّ (5){اللائي ينكحن أنفسهن بغير بينة  :البغايا }: كما قال عليه السلام (4){عدل

 .(6)على حقوق الزوجين والولد، لئلا يجحده أبوه، فيضيع نسبه، وفيها درء التهمة عن الزوجين حفاظا
ا اتفقوإلّا أنّهم  شرط تمام أو ار الشهاد  شرط صحةعتبا  تباين  آراء الفقهاء في  جميع 

على (7)
اعتباره شرط ا أساسي ا
ن تخلف شرط الإشهاد يفسخ العقد  ،ثنين غير الوليإبلا شهاد   فلا يصحّ ، (8) وا 

                                                           
حاح،د بن أبي بكر الرازي، ـمحم (1)  .949. ، ص7007، بيرو ، تحقيق سعيد محمود عقيل، دار الجيل مختار الص 
 .269، صتوفيق شندارلي، مرجع سابق( 2)
 .717لآية ا سور  البقر  ، (3)
، (2672كتاب النكاح، حديث رقم ) تحقيق عبد الله بن سعاف اللحياني، ، اجنهتحفة المحتاج إلى أدلة المبن الملقن، ا (4)
 .946-949. ص .ص ،2312، دار حراء، مكة المكرمة، 7. ج
، (2209 رقم باب ما جاء لا نكاح إلّا ببينة، حديث ،أبواب النكاح)، مرجع سابق ،مد بن عيسى بن سور  الترمذيـمح (5)

 .702.ص
 .267. سابق، صالمرجع التوفيق شندارلي،  (6)
، 3. أبو الحسن المرداوي البصري، مرجع سابق، ج .36. ، ص27بن صلاح العثيمين، مرجع سابق، المجلد  ـدحمم (7)

مختصر القدوري أبو حسن أحمد القدوري الحنفي، . 292. د بن أحمد بن جزي الغرناطي، مرجع سابق، صـمحم. 02.ص
 .260. ، ص2323دار الكتب العلمية، بيرو ،  في الفقه الحنفي،

، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العلوم الإسلامية، قانون الأسرة الجزائري بين التأييد والتنديدبيد ، إقروفة ز  (8)
 .243. ، ص2333، جامعة الجزائر، هتخصص الفقه وأصول
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يكون  إلّا أنّه إذا تمّ الإشهاد عليه في المستقبل ،(1)زعند المالكية لأنّ النكاح بغير شهود لا يجو 
 كاح إلّا الذي عقد بحضور شاهدينالشافعية إلى القول أنّه لا يجوز النكما ذهب  (2)العقد صحيحا

ن عقد بغير شهود لم يجز النكاح ن أشهد بعد ذلك وا   .(3)حتى وا 
 انأن يكون الشاهد على (7)، مالكية(6)حنفية، (5)، حنابلة(4)شافعية: كما اتفق أهل العلم من

  يصح زواجهما بشهاد  غير مسلمينه لالأنّ  ،ن مسلمينافي عقد الزواج إذا ما كان الزوجمسلمين 
بد أن  فلا ،(8)الزوج مسلما وحدهسواء كان الزوجان مسلمين أو  اد  مسلمينبشهإلّا فلا ينعقد النكاح 

 .(9)امادام الزوج مسلم   حتى ولو كان  الزوجة كتابية نهميشهده مسلمون لينشروا خبره بي
عقد زواج ضروري في  ، طالما أنّ إسلام الشهود(10)  لا تقبلوالمرتدّ  شهاد  المرتدّ كما أنّ  

ولا  الولايةولأنّ الشهاد  من باب  ،قهاء ولعموم الآيا كتابية باتفاق أغلبية الفالمسلمين أو مسلم و 
 ،(11)كون له ولاية على غيرهتفهو لا يلي نفسه فكيف  ية للمرتدّ ولاية لكافر على المسلم، لذلك لا ولا

تسلب جميع حقوقه منها ه من غير دين فلأنّ  شهاد  المرتدّ لا تجوز و  وعلى هذا نقول أنّه لا تصحّ 
 .إبرام عقد الزواج بشهاد  مرتدّ  لا يصحّ  بالتالي الإشهاد

 
 

                                                           
 292. سابق، صد بن أحمد بن جزي الغرناطي، مرجع ـمحم (1)
  .272. ، ص7. مالك بن أنس الأصبحي، مرجع سابق، ج (2)
 .77. ص ،0. ج بن إدريس الشافعي، مرجع سابق،ـد محم( 3)
 .40. ، ص3.سابق، ج أبو الحسن المرداوي البصري، مرجع ( 4)
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 . 70. ، ص2339
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ة الشاهدين في:  ثالثا  العربية الأحوال الشخصية تشريعاتبعض  رد 
ا واعتبرته عنصر   على عقد الزواج اتفق  قوانين الأحوال الشخصية بشأن ضرور  الإشهاد 

ا ذهب ا في ذلك بمالمشرع الأردني اشترط الإشهاد على عقد الزواج متأثر   حيث أنّ ، لتكوينهأساسيا 
 2 في الماد ذلك و  ،لصحة عقد الزواج احضور الشاهدين شرط   أنّ  فنص على ،الفقهاءإليه أغلبية 

 ...."عقد الزواج حضور شاهدينيشترط في صحة ": التي قض  بما يلي أ. ش. أ. قمن 
يساير في ذلك ما ذهب إليه هو بضرور  الإشهاد على عقد الزواج و المشرع القطري  كما أقرّ 

الإشهاد وفق ..."ق . أ. ق منالرابعة فقر  ال 22ما يظهر من خلال الماد  أغلب أهل العلم وهذا 
 ."الشروط المنصوص عليها في هذا القانون 

لإشهاد على عقد ا اشتراطب باقي المشرعين العرب في الكويتي على در وقد سار المشرع 
من  22 وهذا ما كرسه في نص الماد الفقهية التي تشترط الشهاد ،  في ذلك بالآراء امتأثر  الزواج، 

 ...."يشترط في صحة الزواج حضور شاهدين"  :على أنّ  التي تنصو  ك. ش. أ. ق
لما يتحقق  ،(1)حضور الشهود عند إبرام عقد الزواجيتطلب المشرع الجزائري هو الآخر 

. ق من مكرر 9ي الماد  وذلك فالفقهاء ائد على النحو الذي قال به أغلبية فو بحضورهم من مزايا و 
 ...."شاهدان: ... لزواج الشروط الآتيةيجب أن تتوفر في عقد ا" تيالآالتي جاء  كج . أ

بتوفرها تتحقق الحكمة من اشتراط الإشهاد على يشترط في الشهود جملة من الشروط التي 
فلابد من أن يشهده  دسية العقدقا لالشرط الذي يهمنا هو شرط الإسلام نظر   أنّ  إلاّ  عقد الزواج،

 :منها التشريعا  العربية وهذا ما كرسته أغلب مسلمون،
يشترط لصحة الزواج حضور شاهدين " :منه 22وذلك في الماد   ك. ش. أ. ق
لى جانبه نجد المشرع القطري و  ،..."مسلمين  شترط بدوره إسلام الشاهدين في عقد الزواجالذي ا ا 

يشترط في الشاهد أن يكون "...  :التي قض  بما يليق . أ. ق من 26الماد  وذلك في نص 
ا وهذا ،..."اا، مسلم  ، بالغ  عاقلا   إذا  ما ذهب إليه المشرع الأردني الذي يشترط إسلام الشاهدين أيض 

يشترط في " :تيوالتي جاء  كالآ أ. ش. أ. ق من 2في الماد   وذلك ن مسلمينما كان الزوجا

                                                           
 .                      273. ، ص2313، دار البعث، قسنطينة، 7. ، طالزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري عبد العزيز سعد، (1)
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ن إذا كان الزوجا)ن أو رجل وامرأتين من المسلمين صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلي
 لصحة اشرط    بالإشار  إلى اعتبار الشهادفقد اكتفى  وفيما يخص المشرع الجزائري  ،(..."مسلمين
غير أنّ  ،أنّه أهمل ذكر الأوصاف والشروط الشرعية التي لابد من تحققها في الشاهد العقد، إلاّ 

نص  في كل ما لم يرد بشأنهالإسلامية أحكام الشريعة  إلىالقاضي  تحيل ج. أ. قمن  222د  الما
 فإسلام الشهود شرط ا لصحة عقد زواج المسلمين، وعليه (1)في هذا القانون 

مسلمين لا تجوز أيضا، الشهاد  غير  لا تجوز طالما أنّ  شهاد  المرتدّ  أنّ  ىوتجدر الإشار  إل
جدوى فلا  المجتمع،شخص منبوذ في  فهو ،شهادته منالمرجو   حقق الغايةتلا ت المرتدّ  بشهاد  لأنّ 

فيفسخ قبل الدخول ولا  ،العقدا على فشهادته قد توثر سلب  من إشهاده على عقد الزواج بل بالعكس 
 الأولى فقر ال 52وهو ما أخذ به كل من التشريع القطري والكويتي في المادتين  يترتب عليه أي أثر

ا بعد الدك. ش. أ. قمن  52والماد   ق. أ. قمن  ا  ثاره،آخول ويرتب العقد ، كما يفسخ أيض  استناد 
 .ك. ش. أ .ق من 53الماد  و  ق. أ. ق من الثانية فقر ال 52للمادتين 

، افاسد   االزواج الذي يتم بدون شهود زواج  اعتبر هو الآخر  فقد صوص المشرع الجزائري وبخ
 . ج.أ. قمن  22فيفسخ قبل الدخول، ويثب  بعده بصداق المثل وفق ا لنص الماد  

ا حين المشرع الأردني أقرّ ي ف ا فاسد  وذلك  بأنّ الزواج الذي يتم بشهود غير مسلمين زواج 
ااالح" أ. ش. أ. ق من 22وفق ا لنص الماد   الزواج بلا :...لت التالية يكون عقد الزواج فيها فاسد 

، يفسخ قبل الدخول ولا يرتب أي أثرف ..."شهود أو بشهود غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرع ا
أ  .ش. أ. قمن  22، وهو ما جاء في مضمون الماد  ويرتب بعض الآثار كما يفسخ بعد الدخول
ا ولم يتم به الدخول ل": التي تضمن  ما يلي ا،  يفيد حكم ا أصلا  ول يرتب أثر  إذا وقع العقد فاسد 

ة ويثبت به النسب وحرمة المصاهرة ول تلزم به بقية أم ا إذا تم به دخول فيلزم به المهر والعد  
 ."كالإرث والنفقةالأحكام 

 
 

                                                           
 .243. إقروفة زبيد ، مرجع سابق، ص  (1)
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 المبحث الثاني
 بعد الدخولأثر ردّة الزوجين قبل و

ة لا ملّ  المرتدّ ة و يعتمد الملّ  فالنكاح عدم جواز نكاح المرتدّ ابتداء  على  الشرع والقانون  تفقا 
وهو ما ينافي مبدأ الدوام  عليه إذ هو في حكم الميت لوجوب قتله، ل إلى دين لا يقرّ لأنّه تحوّ  له

جين ثم يرتدّ أحدهما أو ا بين الزو الذي يقوم عليه عقد الزواج، لكن قد يكون النكاح قائم   والاستمرار
 ؟فما حكم عقد الزواج بعد ردّة الزوجين ما قد ينعكس على الرابطة الزوجية، هوو  كلاهما

 المطلب)الزوجين من ردّة ابراز موقف الفقه الإسلامي  وللإجابة على هذا السؤال يجب  
 .(الثاني المطلب)ردّة الزوجين العربية من  الأحوال الشخصية تشريعات بعض موقفو  (الأول

 المطلب الأول
 أثر ردّة الزوجين في الفقه الإسلامي
من جهة المجتمع  ة، فالمرتدّ رتب الفقهاء أحكام ا على الردّة لها تأثير في العلاقة الزوجي

أو إذا غير المسلم دينه إلى دين آخر حيث  منبوذ ولا ينعم بحق من الحقوق الشرعية فيه، عامة  
م الحكي العلاقة التي أحاطها الشارععلى العلاقة الزوجية، تلك  اثار  ر دين فإنّ ذلك يرتب آإلى غي

 .بأهمية بالغة وأضفى عليها قدسية
 ردّةالأمر دراسة أثر على الرابطة الزوجية، يقتضي  فصيل أكثر حول مسألة تأثير الردّةتولل

 .(الفرع الثاني) بعد الدخول ردّة الزوجين وأثر (الفرع الأول)زوجين قبل الدخول ال
 الفرع الأول

 الدخولموقف الفقه الإسلامي من ردّة الزوجين قبل 
ا  ، فإذا ارتدّ الزوجانالردّة من الأسباب التي تقع بها الفرقة بين الزوجين من تلقاء نفسها مع 

إذ لا يجوز  فإنّه يحال بينهما فلا يقرب الزوج زوجته بخلوة ولا جماع أو نحوهما ،أحدهما ارتدّ  أو
بحيث يصير كل واحد  ،(1)أو الزوجة للزوج أن يصيب زوجته في الردّة سواء كان الزوج هو المرتدّ 

    :الفقهاء راءمنهما أجنبي ا عن الآخر وهو ما تصب إليه أغلب آ
                                                           

، 6991 ،، طباعة ذات السّلاسل، الكويت2 .، ط22 .، جالموسوعة الفقهيةون الإسلامية، ؤ وزارة الأوقاف والش (1)
 .691.ص
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الفرقة من غير توقف، ولا فرق الدخول وقعت ه إذا ما طرأت الردّة قبل إذ يرى الشافعية بأنّ 
  .(1)فالفرقة تقع في الحالأو يرتدّا معا  الزوج الزوجة أو يرتدّ  بين أن ترتدّ 
ذا   منهما، فإن  ردّة أحدهما قبل الدخول نظر في المرتدّ  التفريق بين الزوجين بسببتم وا 

ن كان المرتدّ هو . من قبله فرقة كانتنصف المهر لأنّ الكان هو الزوج فعليه  ي الزوجة فلا مهر ا 
في ا إذا ثبت اجتماعهما على الردّة في وقوع الفرقة بينهما فيكون ، أمّ (2)بلهامن ق   فرقةلها، لأنّ ال

 :وتتمثل في المهر ثلاثة أقوال
أن يغلب فيه ردّة الزوج لأنّه أقوى المتناكحين حالا  فعلى هذا يكون عليه نصف : أحدهما

 .المهر كما لو تفرد بالردّة
أن يغلب فيه ردّة الزوجة لأنّ المهر لها فكان أولى الأمرين أن يغلب فيه ردّتها  :الثاني

 .فعلى هذا لا مهر لها كما لو تفردت بالردّة
، فسقط من النصف نصفه لأنّ في المقابل رقةفي الف لاشتراكهماأنّ لها ربع المهر : الثالث

 .(3)ردّة الزوج
مرأته سواء  كانت مسلمة أو المسلمين بانت منه ا وجينرتدّ أحد الز ه إذا اويرى الحنفية أنّ 

، فإن (5)فلا فائدة في بقاء النكاح إذا لم تحصل مقاصد النكاح (4)كتابية، لأنّ الردّة تنافي النكاح
ن كان الزوج هو المرتدّ ولم يكن ، و لها لم يكن الزوج دخل بها فلا مهركانت المرأة هي المرتدّة و  ا 
 .(6)دخل بها فلها نصف المهر

                                                           
، 2002دار المنهاج، جدة،  ،62 .جنهاية المطلب في دراية المذهب،  عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينّي، (1)

 .919.ص
، 2009، دار الكتب العلمية، بيروت، 9 .ج بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي،الروياني،  أبو المحاسن (2)

 .290.ص
 .292 .المرجع نفسه، ص (3)
 .691 .، ص22 .ج ،ن الإسلامية، مرجع سابقؤو لشوا وزارة الأوقاف (4)
 .601 .إدريس عمر مـحـمد، مرجع سابق، ص (5)
 .642 .ص، 9. مرجع سابق، جبرهان الدين البخاري الحنفي،   (6)
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ا لم تقع الفرقة ار أمّا إذا ا  ن أسلم  ن ا، فإن أسلما فهما على نكاحهماستحساتدّ الزوجان مع  وا 
وتجبر المرأة على الإسلام  ،فرق بينهماإلّا أنّه إذا ارتدّت الزوجة وحدها  .(1)أحدهما وقعت الفرقة

وعلى تجديد عقد النكاح  بمهر يسير حتى لا يتهيأ للمرأة التي تريد الخلاص من زوجها، الخلاص 
 .(2)ةعن طريق الردّ 
وَلَقَدْ ﴿ :لقوله تعالى لمالكي أنّ الردّة مبطلة للنكاحن من أقوال الفقهاء في المذهب اويتبيّ  

لَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ    .(3)﴾أُوحِيَ إِلَيْكَ وَاِ 
رتدّا مع ا أو متفرقينا ثار العقد منها الحل سواء  آبطل تف

 تُمْسِكُوا بِعِصَمِ  ولََ ﴿: لقوله تعالى (4)
 .(5)﴾رِ الْكَوَافِ 

إِلّ مَن أُكرهَِ وَقَلبُهُ ﴿: تعالى بدليل قوله (6)لا يفرق بينه وبين زوجتهمكره ا  والذي يرتدّ   
 .(8)﴾ن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاة  أ   إِلَّ  ﴿:وجل كذلك قوله عزّ و . (7)﴾مُطمَئِنٌّ بِالإيمانِ 

رتدّ أحد الزوجين المسلمين ثم رجع إلى الإسلام لم ترجع له إلّا بعقد جديد، ما لم ا إذا اأمّ  
 بل تبقى معاملة لها بنقيض قصدها يفرق بينهما، فلا التفريق بينها وبين زوجهاالمرأة بردّتها تقصد 
قبل  وا بأنّه إذا ما كان الارتداد من طرف الزوجبخصوص المهر فإنّ المالكية أقرّ و   (9)عصمتهفي 

 .(10)البناء فلها نصف الصداق

                                                           
 .642.ص، 9. مرجع سابق، جبرهان الدين البخاري الحنفي،  (1)
 ، مكتبة وهبة، القاهرة،9 .ط الشيعة،و ...ةبين مذهب أهل السن دراسة مقارنة الشريعة الإسلاميةد حسين الذهبي، ـمحم (2)

 .942 .، ص6996
 .16سورة الزمر، الآية  (3)
 .996 .ص ،4 .ج مرجع سابق، اب الدين أحمد بن إدريس القرافي،شه( 4)
 .60ية الآ سورة الممتحنة،( 5)
، 6919، مكتبة الأقصى، عمان، 2 .ج ،الإسلاميةوالمنهى عنها في الشريعة  الأنكحة الفاسدةأمير عبد العزيز،  (6)

 .612 .ص
 .601ية سورة النحل، الآ  (7)
  .21ية ل عمران، الآسورة آ  (8)
 .691 .ص ،22. ج ، مرجع سابق،سلاميةن الإؤو الشو وزارة الأوقاف   (9)
، دار إحياء الكتب 2 .ج حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ،، أحمد الدرديرد عرفة الدسوقيـشمس الدين محم (10)

 .220 .ص ن، . س .د، . ن. ب. دالعربية، 
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لا مهر لها إن كانت هي ، و فرق بينهما وجين قبل الدخولرتدّ أحد الز اويرى الحنابلة أنّه إذا  
ن كان هو المرتدّ المرتدّ  ن  ،فلها نصف المهر ة، وا  ا فحكمهما حكم ما لو ا ارتدّ اوا  رتدّ الزوجان مع 
ارِ لَ ﴿ :ستدلوا على ذلك بقوله تعالىوقد ا، (1)تعجل الفرقة بينهماتإذ  أحدهما فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّ

االكن لو  ،(2)﴾لَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ  أو يسقط؟ وفيه  فهل يتنصف المهر رتدّا مع 
 : وجهان

ن  كفر أحدهما أو كلاهماإن ـــــ   نصف المهر، كفر وحده، فلها قبل الدخول بطل العقد، وا 
لا يسقطو   .ا 
 . (3)المهر إن كفرا مع ا وجب وقيلـ ــــ 
دّ نهما، لأنّ المرتونحن نرى أنّ ردّة أحد الزوجين أو كلاهما قبل الدخول توجب الفرقة بي 

ة ورفضه التوبة والرجوع إلى مستحق للقتل عقوبة لإصراره على الردّ  سواء كان رجلا  أو امرأة فهو
وجة هذا لا يسقط حق الز  إلاّ أنّ  دين سماوي، إلىفهو يعتبر من غير دين حتى لو انتقل  الإسلام،
تستحق إن كانت هي المرتدّة فلا فهي تستحق نصفه، أما  مهر إذا ما كانت الردّة من الزوجفي ال

  . لأنّ الفرقة كانت من قبلها مهرال
 الفرع الثاني

 الفقه الإسلامي من ردّة الزوجين بعد الدخول موقف
ق بيانه، فهل الردّة سبب ا للتفريق بين الزوجين قبل الدخول في الفقه الإسلامي كما سب تعدّ  

 بعد الدخول؟ ت الردّةهي كذلك إذا ما طرأ
حكم النكاح في حالة ردّة أحد  حولراء الفقهاء آابة على هذا التساؤل سنقوم بعرض للإج  

 .الزوجين أو كلاهما بعد الدخول
ا منع  أو ارتدّا رتدّ أحد الزوجينيرى الحنابلة أنّه إذا اإذ    ها ئوط فإن تهافي عدّ  هاوطؤ مع 

طء ه و لأنّ مع الذي ثبت عليه بالنكاح،  ءفلها عليه مهر مثلها لهذا الوط تها، تعجلت الفرقةفي عدّ 

                                                           
 .91.ص ،26 .ج، مرجع سابق الشرح الكبير، المغني ويليه ،قدامةبن شمس الدين ق الدين بن قدامة، موفّ  (1)
 .60ية سورة الممتحنة، الآ (2)
 .266. ص، 1 .جمرجع سابق، ، داوي ر الم دينعلاء ال (3)
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تها، فلا ة فإن أسلم المرتدّ منهما، أو أسلما جميعا في عدّ فالفرقة تقف على انقضاء العدّ  أجنبية،
ن ثبتائهذا الوطء لأنّ النكاح لم يزل، وأنّه وطمهر لها عليه ب  أو ثبت المرتدّ  ها وهي زوجته وا 

ة هفي غير نكاح بشب ءة، فلها عليه مهر المثل لهذا الوطمنهما على الردّة حتى انقضت العدّ 
 .  (1)ختلاف الدينينالنكاح، لأنّ الفرقة وقعت منذ ا

رتدّ أحد الزوجين بعد الدخول يكون النكاح موقوفا على انقضاء أنّه إذا ا ون ا الشافعية ير أمّ  
ن لم يسلم حتى انقضت بطل  فإن أسلم المرتدّ  ،ةالعدّ  منهما قبل انقضائها كانا على النكاح، وا 

ة فهما على نقضاء العدّ إن اجتمع إسلامهما قبل اأمّا مثلها إن أصابها في الردّة، النكاح، ولها مهر 
 .(2)النكاح 

ا ثم رجع بعد انقضاء الع  فأنكرت  نقضائهادّة مسلم ا وادعى أنّه أسلم قبل افلو هرب مرتد 
أمّا لو كانت الزوجة هي المرتدّة وادعت أنّها أسلمت بعد انقضاء  ،الزوجة فالقول قولها مع اليمين

فالقول قول الزوج مع اليمين اعتبار ا بالأصل في  ،ها أسلمت قبل انقضاء العدّةوقال الزوج أنّ  ،العدّة
 .  (3)ثبوت النكاح

فإن أسلمت  ة،ها الزوج أثناء العدّ ئالزوج مسلم وهي مدخول بها ووطرتدّت المرأة مثلا و فلو ا  
أمّا إذا أصرّت على الردّة حتى  ،ة فلا مهر لها على الزوج بسبب ما جرى قبل انقضاء مدة العدّ 

 .(4)ة فلها مهر المثلانقضت العدّ 
ا بعد الدخول لا تتعجل أمّا إذا ا  ضاء الفرقة بذلك بل يتوقف الأمر على انقرتدّ الزوجان مع 

ن لم يسلما حتى انقضت عدّ ة، فإن أسلما قبل انقضائها فهما علالعدّ  من فرق بينهما تها ى النكاح، وا 
 .(5)المهر المسمى ثابتحين الارتداد و 

 

                                                           
 .99 .ص ،26 .ج، مرجع سابق الشرح الكبير، المغني ويليه ،قدامةبن شمس الدين قدامة، ق الدين بن موفّ  (1)
 .290 .ص، 9. جأبو المحاسن الروياني، مرجع سابق،  (2)
 .299. ص ،المرجع نفسه (3)
 .920 .ص،  62. ج عبد المالك بن عبد الله بن يوسف الجوينّي، مرجع سابق، (4)
 .664 .سابق، صمد، مرجع ـإدريس عمر مح  (5)
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كذلك المرأة و  رتداد الزوجوجين تنقطع ساعة افي حين المالكية يرون أنّ العصمة بين الز   
 ،(1)ةفالردّة تقطع النكاح في الحال من غير اعتبار لانقضاء العدّ  ت فإنّ العصمة تنقطع،رتدّ إذا ا

ن أسلمت لبطلا تها فلا رجعة لهفإن أسلم في عدّ  ا حتى وا  ن أصل العقد، أمّا إن كان ولا رجعة أيض 
ن ثبت الإكراه فهو  مرأته، فإن مات حكم بردّتهت ااعتدّ  على الردّة ره اكم لأنّ الأصل عدم الإكراه وا 

 .(2)على حال الإسلام
ا تتعجل الفرقةوفي حالة ارتداد   هما مع 

ها في المهر في حالة ردّة ، وتفقد الزوجة حق(3)
ن دخل بها لقولهمو الزوج  ن دخل بها لأنّ ماله للمسلمين": ا  ، ومن هذا المنطلق (4)"فلا صداق وا 

 .حقها في المهر وجة تسقطفإنّ ردّة الز 
لأنّ الردّة  (5)وفيما يخص الحنفية فهم يعتبرون ردّة أحد الزوجين سبب ا لتعجيل الفرقة بينهما 

ودخل بها فلها  فإن كان الزوج هو المرتدّ  ،(6)سبب المنافي موجب للفرقةالتنافي النكاح واعتراض 
ن كانت الزوجة هي المرتدّ  أمّا إذا  ،(7)فلها كذلك المهر كله وكان قد دخل بها ةالمهر كاملا، وا 

 .    (8)استحسان ا لأنّه لم يختلف بهما الدين تقع الفرقةا مع ا لا ارتدّ 
ا أو على تعاقب، ولم   يعلم الأسبق منهما ثم  وتجدر الإشارة إلى أنّه إذا ارتدّا الزوجان مع 

وأما إذا ارتدّا على تعاقب  على حاله دون الحاجة إلى عقد جديد، فالنكاح باق   بعد ذلكأسلما 
ا ثم عادا إلى الإسلام على تعاقب وعرف الأسبوعرف الأسبق منهما ردّة    ق منهما، أو ارتدّا مع 

 .(9)ق بينهما في الحاليفر 

                                                           
 .619 .ص، 2. جأمير عبد العزيز، مرجع سابق،   (1)
 996 .ص ،4. ج مرجع سابق، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ( 2)
 .669 .سابق، صد، مرجع ـإدريس عمر محم  (3)
 .991 .ص ،4. ج شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، المرجع السابق، (4)
 .91 .ص ،26 .ج، مرجع سابق الشرح الكبير، المغني ويليه ،قدامةبن شمس الدين قدامة، ق الدين بن موفّ  (5)
 .662. سابق، صالمرجع الإدريس عمر مـحـمد،  (6)
 .666 .الحسن أحمد القدويري الحنفي، مرجع سابق، ص أبو(  7)
 .91 .ص ،26 .ج، سابقالمرجع ال الشرح الكبير، المغني ويليه ،قدامةبن شمس الدين لدين بن قدامة، اق موفّ   (8)
 .949.ص ق،بد حسين الذهبي، مرجع ساـمحم  (9)
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يا تفاد ستمرار الزواجاونقول أنّه إذا ارتدّ أحد الزوجين أو كلاهما بعد الدخول يستحسن  
العلاقات الإجتماعية، شرط إسلام  كانفكاو والذي يؤدي إلى تدهور  لانقطاع العلاقة بين الزوجين

لّا فإنّ  ةمنهما قبل انقضاء العدّ  المرتدّ  ، ويكون للزوجة المهر كاملا  لأنّها تقع الفرقة بينهماه وا 
 . تستحقه بالدخول

 المطلب الثاني
 العربية الأحوال الشخصية تشريعات بعض أثر ردّة الزوجين في

لإسلامية منها بما جاء به الفقه تشريعات الأحوال الشخصية العربية وخاصة اتأثّرت بعض 
لى صياغة المواد وبالنظر إ أحد الزوجين أو كلاهما، ة منواج بعد وقوع الردّ حول مسألة حكم الز 

بينها  ومن ة الزوجين،مشرع كل دولة لأثر ردّ  كيف عالج ينبسن القانونية لتشريعات هذه الدول،
الفرع )التشريع الكويتي  ،(الفرع الثاني)التشريع القطري  ،(الفرع الأول)ريع الأردني التش: نذكر
  (.الفرع الرابع)ع الجزائري يالتشر و  (الثالث

 الفرع الأول
 التشريع الأردنيأثر ردّة الزوجين في 

 : إذا ثبتت ردّة أحد الزوجين ينظر"  :يلي ماأ  .ش. أ. ق نم 241تضمنت المادة            
 .بينهما اعتبارا من تاريخ الردّةة قبل الدخول حكم القاضي بفسخ عقد الزواج فإن كانت الردّ  .أ 
ن كانت الردّة بعد الدخول وأصرّ المرتدّ . ب عليها ورفض العودة عن ردّته حكم القاضي بفسخ  وا 

 ".عقد الزواج بينهما
 زواجهما أي يكون  زواجهماسبب ا لفسخ عقد  تشير هذه المادة إلى أنّ ردّة أحد الزوجين تعدّ  

ا، ويفسخ هذا العقد سواء  كانت الردّة قبل الدخول أو بعده كما يفهم  (1)بحسب حكم القاضي فاسخ 
 ة،دّ ثبات الر إلّا بحكم قضائي وبعد إ ة لا يكون دّ ادة أنّ فسخ عقد الزواج بسبب الر من نص هذه الم

والمقصود  ح،ة تمنع ابتداء النكادّ الر  نّ لأ ثباتهاإيفسخ العقد مباشرة من تاريخ فإن كانت قبل الدخول 
 من 12وهذا ما جاء في نص المادة  من الزواج دوام العشرة والألفة بين الزوجين والردّة تنافي ذلك

                                                           
(1)

  :متوفر على الموقع، قانون الأحوال الشخصية ونصوص تعيق ممارسة الحقوق المدنيةهديل لبس،  
 http://beliefs.ammannet.net/multimedia/526 01/04/2062تاريخ الإطلاع عليه  

http://beliefs.ammannet.net/multimedia/526
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عن الإسلام أو  زواج المرتدّ :...مؤقتة ما يلييحرم بصورة " :التي قضت بما بليأ . ش. أ. ق
 ."ة ولو كان الطرف الآخر غير مسلمالمرتدّ 

الردّة تنعكس سلب ا على الأسرة  لأنّ ، الأفضل فسخ عقد الزواجالدخول بعد ف لذلك إن لم يتم 
 ته، لكن على ردّ  إذا ما أصرّ المرتدّ  فسخ العقدية بعد الدخول كانت الردّ  ا إنأمّ  وعلى تربية الأولاد،

 .يسمح له بالحفاظ على أسرته ، فذلكفسخ العقدم لا يسلاالإ تاب ورجع إلىإذا 
 أن يتوب فيها المرتدّ ي أغفل النص على الفترة التي ينبغي من الملاحظ أنّ المشرع الأردن 

ا واكتفى بالنص ة الزوجين مع  ن حكم عقد الزواج في حالة ردّ يبيّ  كما أنّه لم فسخ العقد،يحتى لا 
ضي إلى الأخذ بالراجح إلّا أنّه أحال القا أ. ش. أ. قمن  241في المادة  ردّة أحدهما على حالة

وذلك  أ. ش. أ. قص لا تتعارض مع نصو  يفة وبأحكام الفقه الإسلامي التيحن من مذهب أبو
ما ل ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى :"التي جاءت كالآتي منه 513من خلال نص المادة 
لأكثر موافقة حنيفة فإذا لم يوجد حكمت المحكمة بأحكام الفقه الإسلامي االراجح من مذهب أبي 
 ."لنصوص هذا القانون 

وجين بسبب ردّة الزوج قبل الدخول ا حصلت الفرقة بين الز الإشارة إليه أنّه إذوما تجدر  
وهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ  ﴿:لقوله تعالى ،(1)رالزوجة نصف المه تستحق ن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّ وَاِ 

كَاحِ وَأَن تَعْفُ  وا أَقْرَبُ لَهُنَّ فَرِيضَة  فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّ
 .(2)﴾إِنَّ اللَّـهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير لِلتَّقْوَىٰ وَلَ تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ 

 
 
 
 

                                                           
 .660 .ص ،2060 الأردن، دار الفكر، ،9. ط ،شرح قانون الأحوال الشخصية محمود علي السطاوي،  (1)
 .292الآية  سورة البقرة،  (2)
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   :التي تنص أ. ش. أ. قمن  43وفقا لنص المادة  (1)الزوج دة توجب المهر علىفالرّ   
  جاءتالفرقة التي يجب نصف المهر المسمى بوقوعها قبل الدخول أو الخلوة هي الفرقة التي "

 ."ةوالردّ  (3)واللعان (2)لاءبالإية كالفرقا أم فسخ   امن قبل الزوج سواء أكانت طلاق  
زوجة لأنّ الفرقة ة بعد الدخول إذا كانت من الزوج فيكون المهر كله للدّ في حين أنّ الر  

ت بأنّ الفرقة التي تكون التي أقرّ  أ. ش. أ. قمن  43وهذا ما يفهم من نص المادة  كانت بسببه
وبالتالي إن كانت بعد الدخول تستحق الزوجة المهر  ،رمن الزوج قبل الدخول توجب نصف المه

 .كله
ا، إذ  لمشرع الأردني ترك الأمرالزوجة، ا ردّةب حكم المهر للفرقة الحاصلةأمّا   أنّ غامض 

يسقط المهر كله إذا جاءت الفرقة بسبب " :كالآتي التي جاء أ. ش. أ. ق من 42نص المادة 
ن قبضت شيئا من المهر ترده يفهم . "من الزوجة كردّتها أو بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة وا 

 :منه أمرين
أنّه إذا وقعت الفرقة قبل الدخول بسبب ردّة الزوجة فلا مهر لها لأنّ الفرقة كانت ـــــ  

ا وهو (4)بسببها إذ أنّ ردّة الزوج قبل الدخول توجب  السالفة الذكر 43ما يفهم من المادة  أيض 
المرتدّة بإعادة تلزم  كماللزوجة نصف المهر المسمى وبذلك فردّة الزوجة تسقط حقها في المهر، 

 .(5)المهر إذا تسلمته
 .كل المهر تعد سبب ا لسقوطة الزوجة بعد الدخول الحاصلة بردّ أنّ الفرقة ــــــ  
 

 

                                                           
 :متوفر على الموقع ،ة الدينية في الأردنالردّ  المفكرة القانونية،نائل جرجس،  (1)
                                ragenda.com/article.php?id=430&lang=a-http://legal 01/04/2062عليه تاريخ الإطلاع  
مـحمــد كمال إمام، : نظرفي القرآن الكريم بأربعة أشهر، ا على ترك قرب زوجته مدة محددة حددتهو حلف الزوج  (2)

 .99. ص. 6992، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، (دراسة فقهية قانونية)الطلاق عند المسلمين 
 .99. لمرجع نفسه، صا: نظرادات بالألفاظ المعروفة، اإسم لما يجرى بين الزوجين من الشه (3)
 .666 .ص مرجع سابق، محمود علي السطاوي، (4)
 .موقع السابقال نائل جرجس، (5)

http://legal-agenda.com/article.php?id=430&lang=ar
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 الفرع الثاني
 ع القطري يالتشر أثر ردّة الزوجين في  

 ن الزوجين إذا ما وقعت الردّة مننص المشرع القطري هو الآخر على ضرورة التفريق بي  
سواء  كان ذلك قبل الدخول أو بعده طرف أحد الزوجين أو كلاهما

 إليه في، وهو ما أشار (1)
تقع الفرقة بين  " :يلي على ما 235 المادة حيث نص في ق. أ. قمن  234و 235 تينالماد
نص  فقد 234أمّا في المادة " ، إن كانت الردّة قبل الدخوليهماوجين بمجرد ردّة أحدهما، أوكلالز 

، بعد الدخول، بعد الإعذار بالعودة يهمان الزوجين لردّة أحدهما أو كليفرق القاضي بي" على أنّ 
  ."عودة فرق بينهمادة، فإن انتفت الإلى الإسلام خلال مدة تنقضي بمثلها العّ 

ز في التفريق للردّة بين ردّة أحد الزوجين أو يّ مما سبق نستنتج أنّ المشرع القطري لم يم   
ة قبل الدخول تتعجل الفرقة في الحال، كلاهما، إذ أوجب الفرقة في كلتا الحالتين، فإن كانت الردّ 
الإعذار للرجوع إلى الإسلام، فإن أسلم أمّا إذا كانت بعد الدخول فلا يفرق القاضي بينهما إلّا بعد 

ن في فترة العدّ  المرتدّ  وقد أحسن المشرع ، ة ولم يسلم فرق بينهماالعدّ  انقضتة لا تقع الفرقة وا 
 .ويفسخ العقدحتى لا تقع الفرقة  فيها المرتدّ  القطري حين بيّن الفترة التي يجب أن يسلم

يسقط المهر كله، أو المتعة، إذا وقعت :": على أنّ  ق. أ. قمن  42نصت المادة   
يفهم من نص هذه المادة أنّه يسقط ، "الفرقة بسبب من الزوجة قبل الدخول، أو الخلوة الصحيحة

وبالتالي إن كانت  حق الزوجة في المهر إذا وقعت الفرقة بسبب ردّتها، شرط وقوعها قبل الدخول،
 .الفرقة بسبب ردّة الزوج لا يسقط حق الزوجة في المهر

صلة بعد الدخول بسبب الردّة  سواء  من الزوج أو الزوجة، المشرع القطري اا الفرقة الحأمّ   
فيما  : "نص على أنّ  ق. أ. قمن  5لم يتطرق لحكم المهر فيها، إلّا أنّه من خلال نص المادة 

ما لم تر المحكمة  ،بالرأي الراجح من المذهب الحنبليفي هذا القانون، يعمل  لم يرد بشأنه نص
 .الأخذ بغيره، لأسباب تبيّنها في حكمها

ذا لم يوجد رأي راجح في المذهب الحنبلي لواقعة لم يرد بشأنها نص خاص في هذا القانون،  وا 
ذا تعذر ذلك، طبّق القواعد الفقهية المذاهب الأربعة، آراءطبّق القاضي ما يراه ملائم ا من   وا 

                                                           
 .209 .توفيق شندارلي، مرجع سابق، ص (1)
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تستحق الزوجة إذ ل إلى العمل بالراجح من المذهب الحنفي، احأ "العامة في الشريعة الإسلامية
  .المهر كله بمجرد الدخول أي ا كان الطرف الذي تسبب في الفرقة

 الفرع الثالث
 التشريع الكويتيأثر ردّة الزوجين في  

الزوج سواء  قبل  الكويتي بضرورة التفريق بين الزوجين إذا ما ارتدّ ح المشرع لقد صرّ   
في فقرتها  ك. ش. أ. ق من 243الدخول أو بعده، وهذا ما نص عليه صراحة في نص المادة 

ة بعد الدخول، وعاد إلى الإسلام خلال دّ ر اللكن إذا وقعت ا الزوج فسخ الزواج، إذا ارتدّ " :ولىالأ
 ."وعادت الزوجية ة، ألغى الفسخ،العدّ 
وعليه فإنّ ردّة الزوج قبل الدخول توجب الفرقة بين الزوجين، طالما أنّه لم يتم الدخول بعد   

. من ق 35فمن باب أولى أن يفسخ عقد الزواج وتستحق الزوجة نصف المهر وفق ا لنص المادة 
الدخول أو  يجب للزوجة نصف المهر المسمى بالطلاق قبل" : يلي التي تتضمن ما ك. ش. أ

 ". الخلوة الصحيحة
، فإن أسلم في الزوج بعد الدخول لا يفسخ العقد حتى تنقضي فترة العدةّ  إلّا أنّه إذا ارتدّ   

ة ولم يراجع الإسلام فسخ عقد الزواج وللزوجة ة استمرت الزوجية، أمّا إذا انقضت العدّ فترة العدّ 
ا لنص المادة  التي جاءت  ك. ش. أ. ق من 202المهر كاملا لأنّها تستحقه بالدخول وهذا استناد 

الزوج عن الإسلام  ارتدادإذا كان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة بسبب " : كالآتي
 "استحقت الزوجة جميع المهر

بها سواء كانت قبل الدخول أو بعده،  الزوجة المشرع الكويتي لا يعتدّ ة أمّا بخصوص ردّ  
سابق ا، إذ نص في الفقرة م تناوله قه المالكي والحنفي وهو ما ته الفيفي ذلك بما ذهب إل امتأثر  

ذا ارتدّت الزوجة فلا يفسخ الزواج..."على أنّ  ك. ش. أ. ق من 243من المادة  الثانية لأنّ  ،"وا 
عن الإسلام  عه الإسلام في حل الرابطة الزوجية وتلجأ إلى حيلة وهي أن ترتدّ المرأة قد تترك ما شرّ 
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عن الإسلام قاصدة بذلك فسخ  غير أنّ الفقهاء عاملوا المرأة التي ترتدّ  الزوجية، فتنحل الرابطة
 .(1)زوجها ةبل تبقى على عصمكاحها نكاحها بنقيض قصدها، ونصوا على أنّه لا ينفسخ ن

قبل الدخول أو بعده، طالما أنّ المشرع  كان ذلك يسقط حق الزوجة في المهر سواء   لاو    
. ش. أ. قمن  33المادة  تا لفسخ عقد الزواج وهو ما يفهم من نصّ الكويتي لا يعتبر ردّتها سبب  

يسقط المهر كله أو المتعة إذّا وقعت الفرقة بسبب من الزوجة قبل الدخول أو ": التي تنص ك
ا ، فالمهر يت"الخلوة الصحيحة التي قضت  من نفس القانون  32مادة للأكد لها كله بالدخول استناد 

 ."وجينز بالخلوة الصحيحة، أو بموت أحد الأو  الحقيقي،يتأكد المهر كله بالدخول " :بما يلي
غير صائب، فمن غير  الكويتي بخصوص ردّة الزوجة رأي ذهب إليه المشرع مافنرى أنّ  

 كبرى يتنافى حصولها مع بقاء لأنّ الردّة جريمة، المنطقي استمرار الحياة الزوجية بعد ردّة الزوجة
ر على تربية الأولاد وعلى تها ستؤثردّ أنّ ، كما (2)الزواج واستمراره بغض النظر عن جهة صدورها

التي ينبغي أن تقوم على القيم والمبادئ الإسلامية، كما أنّ ردّة الزوجة ليست في كل  الأسرة
تها عن قناعة للخروج عن الإسلام، فكيف إذن الأحوال حيلة لفك الرابطة الزوجية، بل قد تكون ردّ 

 تها؟ بردّ  لا يعتدّ 
 الفرع الرابع

 التشريع الجزائري أثر ردّة الزوجين في 
ت على وجوب التفريق بين الزوجين للردّة، فإنّ السابقة الذكر التي نصّ خلافا للتشريعات  

حيث أنّه أغفل  طرق إثباتهال لاعقوبتها و لا ل ،عموم ا لم يتعرض لأحكام الردّة المشرع الجزائري 
باستثناء المرسوم الرئاسي المتعلق بممارسة الشعائر الدينية  النص على ذلك في قانون العقوبات

، كما (3)ولم يجرم اعتناق المسلم دين ا آخر الذي جرم فيه الإغراء على الخروج من الدين الإسلامي،
 ج. أ. قمن  111إلّا أنّه من خلال نص المادة  ج. أ. قفي  مسألة ردّة الزوجين أنّه لم يعالج 

بالرجوع عليه فو  ج. أ. قعليه في  يحيلنا إلى العمل بقواعد الشريعة الإسلامية فيما لم يرد النص
                                                           

 .12 .وليد ميرة، مرجع سابق، ص ( 1)
 .601. إدريس عمر مـحـمـد، مرجع سابق،  ص  (2)
 .922. كمال الدين قاري، مرجع سابق، ص  (3)
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إلى الأحكام الفقهية السابقة دراستها، نجد أنّ أغلب آراء فقهاء المذاهب الأربعة توجب الفرقة بين 
 .الزوجين إذ ما ارتدّ أحدهما أو كلاهما سواء  قبل الدخول أو بعده

 الأخيرةأنّ المشرع الجزائري يحرم زواج المسلمة من غير مسلم وهو ما جاء في الفقرة  إلاّ    
زواج المسلمة ... يحرم من النساء مؤقتا" هت على أنّ التي نصّ  ج. أ. قمن  50من نص المادة 
ه إذا حصلت الردّة ؤ يجوز بقافيحرم زواج المسلمة بغير المسلم ابتداء ، وبذلك لا " مع غير مسلم

هما انتهاء ، أي بين زوجة مسلمة وزوج مرتدّ بين
(1). 

نزع ربقة الإسلام من  فالمرتدّ  اج المسلم من مسلمة إذ ما ارتدّتوهذا ما ينطبق على زو   
 .(2)ة كذلكوالمرتدّ  صار حكمه في الزواج حكم المشركينعليه، ف ل إلى دين لا يقرّ وتحوّ  عنقه

بمقتضى المادة لحكم المهر في حالة ردّة أحد الزوجين، و المشرع الجزائري كما لم يتعرض  
التي تحيل القاضي إلى العمل بقواعد الشريعة الإسلامية فيما لم يرد فيه  ج. أ. ق من 111

حق الزوجة في المطالبة بالمهر كله أو بعضه في حالة صدور الفرقة من جهتها  يسقط فالنص، 
ول، و يثبت كاملا  كانت كذلك قبل الدخمن قبل الزوج و ة دّ الر ا حصلت وينتصف إذ (3)قبل الدخول

 .(4)وجةمنهما الزوج أو الز  كان المرتدّ  ة بعد الدخول سواء  دّ إذا حصلت الر 
اعتبر ردّة الزوج سبب ا  1003في سنة  ج. أ. ققبل تعديل  ونشير إلى أنّ المشرع الجزائري  

غير أنّه لم يبيّن كيف تقع هذه الفرقة هل تقع حالا  أم أنّ  من الأسباب الموجبة للفرقة بين الزوجين،
( 5)إلى الإسلام عادت له زوجته ، أم أنّه متى رجع الزوج المرتدّ ةالعقد موقوف على انقضاء العدّ 

اشتمل  ينفسخ النكاح إذّا اختل أحد أركانه، أو" :ت المادة على أنّ التي نصّ  51وذلك في المادة 
 ." مقتضيات العقد، أو ثبتت ردّة الزّوجعلى مانع أو شرط يتنافى و 

 
 

                                                           
 .202 .ص توفيق شندارلي، مرجع سابق، (1)
 . 910 .، مرجع سابق، صقاري  كمال الدين  (2)
 .629 .قروفة زبيدة، مرجع سابق، صإ  (3)
 .16 .وليد ميرة، مرجع سابق، ص( 4)
 .16. المرجع نفسه، ص (5)
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، لكن في معظم بأحكام تضمن استمرارية العلاقة الزوجية شرّع الإسلام الزواج وأحاطه 
نه ويهدد تماسكه بحيث يقد يحدث ما يقلب مواز ف كون مصير الزواج التماسك والدوام،لا ي الحالات
نظام آخر يسمح للزوجين بحل خلافاتهم بأقل بالإسلام مستحيلة، لذلك جاء الحياة الزوجية تصبح 

 .منح لهم فرصة إعادة بناء أسرة جديدة مع الشريك الذي يريانه ملائمًايالأضرار و 
والسليم لتخليص  رغم أنّه أبغض الحلال عند الله إلّا أنّه الحل الوحيدالزوجية  ففك الرابطة  

هذا بعد استنفاذ كل  تترتب عن حلهانتائجها أسوء من الآثار التي  قد تكون  الزوجين من علاقة
 .طرق التوفيق بين الزوجين

إذا  ن الحق في طلب فكهاصبح لكل من الزوجيحيث أبتعددت أساليب فك الرابطة الزوجية   
ية تغيرات تنافي العصمة وتناقض قد تطرأ على العلاقة الزوجة للفرقة، فبالموجما تحققت الأسباب 

 .أحد الزوجين رتدادكإواستمرار العشرة  دوام
 كن له النية في فك علاقته الزوجية،ي لم رغم أنّ الزوج المرتدّ ردّة بال تنحل الرابطة الزوجيةف 

الردّة لا تؤثر في الزوجين فقط إذ  ،(المبحث الأول) هاأو من غير  سواءً بموافقة الزوجينالفرقة فتقع 
 .ساءة للإسلام وللمجتمع الإسلامي ككلإ أنّها تعدّ كما  بل تمس كل أفراد العائلة

للزوج ومنها  اثار منها ما يكون حقً الزوجية تترتب عليه عدة آالرابطة فك من المعلوم أنّ و  
فمن المنطقي أن تترتب ثمرة العلاقة الزوجية،  ومنها أيضًا ما يتعلق بالأولادللزوجة  اما يكون حقً 
 .(المبحث الثاني) اصلة بردّة أحد الزوجين أو كلاهماثار على الفرقة الحمثل هذه الآ
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 المبحث الأول
 التفريق بين الزوجين للردّة

ل طرق التفريق تشريعات الأحوال الشخصية العربية حو تفق أغلب الآراء الفقهية ومعظم ت 
 ؟فما مفهوم الفرقة الزوجية ها حول الأسباب المؤدية للتفريق بينهما،ختلافبين الزوجين، رغم ا

ن كانت الردّة سببًا من أسباب التفريق بين الزوجين فما طبيعة الفرقة الحاصلة  (المطلب الأول) وا 
 (.المطلب الثاني)؟ للردّة

 المطلب الأول
 مفهوم الفرقة الزوجية

أسباب التفريق بين الزوجين وتنوعت طرق حل الرابطة الزوجية فمنها ما يكون اختلفت  
 .حكم قضائيبطرا  ومنها ما يكون أيضًا بالإرادة المنفردة لأحد الأ بإرادة الطرفين ومنها ما يكون 

 (الفرع الأول) ندرس تعريفها ودليل مشروعيتهاستفصيل أكثر في موضوع الفرقة الزوجية، لل 
الأحوال  تشريعات بعض الفرقة الزوجية فيو  (الفرع الثاني)الفرقة الزوجية في الفقه الإسلامي و 

 (.الفرع الثالث) العربية الشخصية
 الفرع الأول

 تعريف الفرقة ودليل مشروعيتها
 .(ثانايا) دليل مشروعيتهاو  (أولا )الفرقة الزوجية  تعريفإلى  نتطرق في هذا الفرع 
 تعربف الفرقة: أولا  

 :الفرقة لغة .1
 .(1)فرقًا الإسم من قولك فَارَقَه مُفارَقَةً وفِرَاقًا، فرقتُ بين الشيء 

ا .2  :الفرقة اصطلاحا
 .(2)انحلال الرابطة الزوجية وانقطاعها بسبب من الأسباب التي توجب ذلك 

                                                           
 .215. د بن أبي بكر الرازي، مرجع سابق، صـمحم( 1)
، دار الكويت 5. ، ط3. تحقيق تيسير فائق أحمد محمود، ج ،المنثور في القواعدبهادر الزركشي،  ـدبدر الدين محم (2)

 .53. ، ص1892الكويت، للصحافة، 
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 دليل مشروعية الفرقة :ثانياا
قَا يُغْنِ اللَّـهُ كُلاا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّـهُ وَاسِعاا حَكِيماا ﴿: تعالى ال اللهق  ن يَتَفَرَّ تدل  (1)﴾وَاِ 

أو  اأو فسخً  اإذا تعذر الاتفاق بين الزوجين يمكن التفريق بينهما سواءً كان طلاقً الآية على أنّه 
فَإِمْسَاكٌ  ولقوله أيضًا ﴿. (2)خرآللزوج بزوجة أخرى والزوجة بزوج  ويعوض الله ،غير ذلكأو  اخلعً 

في الآية أن تبقى المرأة لا هي ذات زوج ولا هي  ةفوجه الدلال (3)﴾بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ 
ن التفريق بإحسان، فجعل الطلاق ثلاثا لا رجعة فيه بعد الطلقة الثالثة، حتى تنكح تعيّ يمطلقة ف

مّا أن يفارقها ا  ا أن يمسكها ويعاشرها بالمعرو  و غيره فله أن يطلقها مرتين وفي الثالثة إمّ 
  . (4)بإحسان

جاءت امرأة ثابت بن قيس بن : باس رضي الله عنهما قالعن ابن ع}ففي الحديث  
رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ول خلق، إلّ أني أخاف  يا: فقالتصلى الله عليه وسلم  شماس إلى النبي

 (5){وأمره ففارقها ت عليهنعم، فردَّ : فقالت" ين عليه حديقته دّ فترُ "  صلى الله عليه وسلمالكفر، فقال رسول الله 
مما أظهر مشروعية التفريق نها وبين زوجها طلبها بالتفريق بيلم ينكر على زوج ثابت  صلى الله عليه وسلمالرسول 

 .(6) صلى الله عليه وسلمالرسول  فلو لم يكن مشروعا لما وافقها عليه
 الفرع الثاني

 الفرقة الزوجية في الفقه الإسلامي
ن  أيًا كان نوع التفريق، هماإلى إنهاء عقد الزواج بينالتفريق الواقع بين الزوجين يؤدي   وا 

كالطلاق  جية،اختلفت الأحكام المتعلقة بكل نوع إلّا أنّ النتيجة واحدة وهي انحلال الرابطة الزو 
ا م، لكن رغم أنّ كل من الطلاق والفسخ يؤدي لحل الرابطة الزوجية إلّا أنّه(ثانياا)والفسخ  (أولا )

 (.ثالثاا)يختلفان في عدة نقاط 

                                                           
 .131سورة النساء، الآية ( 1)
 .9. ، ص، مرجع سابقحمادة سمور ماجد توفيق (2)
 .558سورة البقرة، الآية  (3)
 .9. ماجد توفيق حمادة سمور، المرجع السابق، ص (4)
 .1332. ، ص(2555حديث رقم  كتاب الطلاق، باب الخلع،) ، مرجع سابق، د بن اسماعيل البخاري ـأبو عبد الله محم (5)
 . 351. ، صن .س. مكتبة الرشد، الرياض، د ،5. ، ج، شرح صحيح البخاري ابن بطال( 6)
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    الطلاق: أولا 
الطلاق على أنّه رفع قيد النكاح في الحال أو في المآل بلفظ مخصوص،  (1)عر  الحنفية 

نية، البأنّه إزالة عصمة الزوجة بصريح لفظ أو كناية ظاهرة أو بلفظ ما مع   (2)وعرفه أيضًا المالكية
حل قيد النكاح أو (4)ويعتبره الحنابلة (3)وهو حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه عند الشافعية

  .بعضه

ها طر  في العقد وذلك حفاظًا على رغم من أنّ العل الطلاق بيد الزوج لا بيد الزوجة بجُ  
لعواقب  االزواج إذ أنّ المرأة غالبًا ما تكون أشد تأثرًا بالعاطفة من الرجل الذي يكون أكثر تقديرً 

ن كان الطلا ،(5)الأمور جميع أركانه وتحققت  إذا توفرت ق بيد الزوج إلّا أنّه لا يقع إلاّ لكن حتى وا 
الزوج يشترط أن يكون مكلفًا بالغًا عاقلًا مختارًا باتفاق  ق وهوفالمطلِّ  ،وتحققت شروط كل ركن

الطلاق من غير الزوج إلّا  وعلى هذا لا يصحّ  (7)وأن يكون مسلمًا عند المالكية (6)أغلبية الفقهاء
ولا طلاق  طلاق المجنون  أنّه لا يصحّ بتوكيل منه ولا من صبي مميز أو غير مميز، كما 

 .للإدراك ون هم فاقدكذلك طلاق الغضبان والسكران فكلو  المدهوش 
ن لم يسلم  ة تبيّنالعدّ  أثناءموقو ، فإن أسلم  لأنّه دّ طلاق المرت اولا يقع أيضً    وقوعه، وا 

 .(8)نّ النكاح انفسخ باختلا  الديند قبل الدخول فطلاقه باطل لأو ارتّ ة أحتى انقضت العدّ 

                                                           
 .35. ص ، ن. س. د  ، المكتبة العلمية، بيروت،3المجلد  اللباب في شرح الكتاب،، عبد الغني الغنيمي الحنفي( 1)
 .33. ، ص1893، دار الفكر، بيروت، 3. ج ،خليل، شرح منح الجليل على مختصر العلامة د عليشـمحم (2)
 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج على متن منهاج الطالبين، د بن الخطيب الشربيني،ـشمس الدين محم(  3)

 . 369. ، ص3. ج مرجع سابق،
. ، ص1885 العلمية، بيروت،، دار الكتب 2. ، جكشاف القناع عن متن الإقناعمنصور بن يونس البهوتي الحنبلي، ( 4)

566. 
 .361. ص، 5.ج وهبة الزحيلي، مرجع سابق،  (5)
الحنفي، علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني . 16. ، ص13د بن صلاح العثيمين، مرجع سابق، المجلد ـمحم (6)

معوض عادل عبد تحقيق علي  ،الوجيز في فقه الإمام الشافعيد الغزالي، ـأبو حامد محم .88. ص مرجع سابق،
مواهب د عبد الرحمان المغربي، ـأبو عبد الله محم. 28. ، ص1885دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت،  ،5. الموجود، ج

 .33. ص ن، .س .ن، د .ب .، دار عالم الكتب، د3 .، جالجليل لشرح مختصر خليل
 .32. ، ص3. سابق، جالمرجع الد عبد الرحمان المغربي، ـأبو عبد الله محم( 7)
 .365. ص ، 5. ج سابق،المرجع الوهبة الزحيلي،  (8)
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يتمثل في إرادة التلفظ أي أنّ  إذ (1)صد وذلك باتفاق الفقهاءأمّا الركن الثاني للطلاق هو الق 
 .المطلق إن لم ينوي الطلاق فلا يقع بمجرد تلفظه لأيّ سبب من الأسباب كزلة اللسان

الركن الثالث وهو المرأة التي يقع عليها الطلاق والتي ينبغي أن تكون في زواج وأخيرًا  
تها بعد عكس ولم تنقضي عدّ  (2)ولو قبل الدخول أو أن تكون في طلاق رجعي فعلاً  اقائمً صحيح 
 . فلا يلحقها الطلاق (4)أو حتى بينونة صغرى  (3)ة من طلاق بائن بينونة كبرى المعتدّ 

وللزوجة الحق في طلب فك الرابطة الزوجية وذلك بتحقق حالات معينة كوجود عيب في  
، أو طلب التطليق لعدم (5)الهد  من الزواج وهذا باتفاق أغلبية الفقهاءالزوج يحول دون تحقيق 

ون الذين لا يقرّ  (9)بخلا  الحنفية (8)والحنابلة (7)والشافعية (6)الانفاق وهو ما ذهب إليه المالكية
بحق المرأة في طلب التفريق لعدم الانفاق، ومن أسباب التطليق كذلك غيبة الزوج على رأي 

  اون بحق المرأة في ذلك، ولهالذين لا يقرّ  (13)والحنفية (12)عكس الشافعية (11)والحنابلة (10)المالكية

                                                           
 .521. ، ص3. ، مرجع سابق، جعبد الرحمن الجزيري (1)
  .ةهو الطلاق الذي يملك فيه الزوج مراجعة زوجته من غير اختيارها شرط أن تكون في العدّ ( 2)
زوج اعادة الزوجة إلى عصمته إلّا بعد زواجها بآخر زواجًا لمل الطلقات الثلاث فلا يستطيع اكّ هو الطلاق الذي ي (3)

 .صحيحًا والدخول بها وطلقها بعد ذلك أو توفي عنها
إلّا بعقد ومهر جديدين، سواءً انقضت العدّة أو لم  لى الحياة الزوجيةيملك فيه الزوج مراجعة زوجته إ لا هو الطلاق الذي (4)

 .تنقضي
منصور بن يونس البهوتي الحنبلي، مرجع سابق، . 21. ، ص5. القرطبي، مرجع سابق، جد بن أحمد بن رشد ـمحم (5)
د بن الخطيب ـشمس الدين محم. 52. ، ص3عبد الغني الغنيمي الحنفي، مرجع سابق، المجلد . 116. ، ص2. ج

 . 569. ، ص3 .، جمرجع سابق، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  على متن منهاج الطالبينالشربيني، 
 .21. ، ص5. سابق، جالمرجع الد بن أحمد بن رشد القرطبي، ـمحم( 6)
 .81. ، ص2. بن إدريس الشافعي، مرجع سابق، ج ـدـمحم( 7)
 .533. ، ص8. مرجع سابق، ج ،المغني ويليه الشرح الكبيرق الدين بن قدامة، شمس الدين بن قدامة، موفّ ( 8)
 .25. ، ص3سابق، المجلد المرجع الالحنفي، عبد الغني الغنيمي ( 9)
 .331. ، ص5. د عرفة الدسوقي، أحمد الدردير، مرجع سابق، جـشمس الدين محم( 10)
 .153. ، ص2. مرجع سابق، جالمنصور بن يونس البهوتي الحنبلي، ( 11)
 .538. ، ص2. سابق، ج مرجعال د بن إدريس الشافعي،ـمحم( 12)
 .32. ، ص11. جمرجع سابق، شمس الدين السرخسي،  (13)
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وخالفهم في ذلك  (2)والحنفية (1)كذلك حق التطليق إذا تضررت من الزوج وهو رأي الشافعية
الحق للزوجة في طلب موعظة الزوج أو طلب التفريق إن ثبت  واحيث منح (4)والحنابلة (3)المالكية
 .الضرر، إلى غير ذلك من الأسباب التي تعطي للزوجة حق طلب التفريقثبت 

ة وذلك بمخالعة زوجها رفعًا للظلم عنها يع للزوجة الحق في إنهاء الرابطة الزوجكما شرّ  
ما عدا  (6)أربعة أركان عند جمهور الفقهاء (5)وللخلع له، ااء سوء معاملتهز وعن زوجها ج

والزوجة وهي التي تلتزم بدفع العوض  ،وهي الزوج الذي يشترط فيه نفس شروط المطلق ،(7)الحنفية
 في غالب الأحيان يكون الخلع من طر  الزوجة، وكذا بدل الخلع وهو كل ما صحّ  هالعوض لأنّ 

فلا يحصل بمجرد بذل راء والفداء أن يكون مهرًا، والصيغة وهي لفظ الخلع أو ما في معناه كالإب
  .المال
 الفسخ: اثانيا 
 (10)عند الشافعيه الفسخ على أنّه رفع العقد من الأصل، أمّا (9)والحنفية (8)يعر  المالكية 

 .هو رفع العقد في حاله لا من أصله
، أو (1)الإسلام الفسخ يكون بسبب حالات طارئة على العقد تنافي الزواج كالردّة أو إباء 

زوجها أو ابنه مما يحرم  وبين الزوجة وأب زوجته أو بنتها،الاتصال الجنسي بين الزوج وأم 

                                                           
 ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج على متن منهاج الطالبين د بن الخطيب الشربيني،ـشمس الدين محم( 1)

 .332. ، ص3. مرجع سابق، ج
 .332. ، ص2. مرجع سابق، ج شمس الدين السرخسي،( 2)
 .28. ص ،5. د بن أحمد بن رشد القرطبي، مرجع سابق، جـمحم( 3)
 .168. ، ص9. مرجع سابق، جالمغني ويليه الشرح الكبير، ق الدين بن قدامة، شمس الدين بن قدامة، موفّ   (4)
ون خلعًا يقع به اللفظ الدال على الفراق بين الزوجين بعوض ويكون بكل لفظ يدل على الطلاق صريحًا كان أو كناية يك( 5)

 .333. ، ص3. الجزيري، مرجع سابق، جعبد الرحمن : نظرا. الطلاق البائن
 .329-325 .ص .، ص3. المرجع نفسه، ج (6)
 .55. صن، . س. ن، د. ب. ن، د. د. ، د3 .، جئقاالبحر الرائق شرح كنز الدقابن نجيم،  ( 7)
، 1983 المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، ،3. ج من تبيين الحقائق شرح  كنز الدقائق،فخر الدين عثمان الزيلعي،  (8)

 .185. ص
 .595. ، ص2. علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، مرجع سابق، ج( 9)
 .552. ، ص16. أبو زكريا محي الدين شر  النوي، مرجع سابق، ج (10)
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، ويفسخ الزواج إذا تم بدون ولي فهذا يعتبر مخالفة واضحة للضوابط الشرعية التي (2)المصاهرة
وكذلك الحال بالنسبة  .المخالفة ورفعها ونقضها بالفسخ توجب حضوره ومن ثم يجب ازالة هذه

ن على اسقاط بعض الحقوق، أو بسبب اوجقود الزواج التي يتفق فيها الز لتخلف الشهود أو ع
 .(3)حصول ظرو  طارئة على العقد تمنع استمراره كردّة الزوج مثلا

 ز الطلاق عن الفسخيتمي: ثالثاا
لكل واحد منهما سمات  إلّا أنّ ، بهاأوجه التشلطلاق والفسخ يشتركان في بعض ارغم أنّ  

 : عن الآخر منها هتميز 
 زالة للحلّ  الفسخ هو نقض العقد من أساسه أمّا الطلاق فهو إنهاء للعقد ولا  ،الذي يترتب عليه وا 

 .(4)إلّا بعد البينونة الكبرى  يزول الحلّ 
  ّتها الفسخ لا ينقص من عدد الطلقات أمّا الطلاق فينقصها، كما أنّ فرقة الفسخ لا يقع في عد

 .(5)رجعية من طلاق يقاع طلقات أخرى فيها كالعدّ إة الطلاق فيمكن طلاق أمّا عدّ 
  ّه لم يكن، الفسخ قبل الدخول لا يوجب للمرأة شيء من المهر لأنّ الفسخ رفع العقد وجعله كأن

 .(6)أمّا الطلاق قبل الدخول يوجب للمرأة نصف المهر
 الفرع الثالث

 العربية الأحوال الشخصية تشريعاتبعض الفرقة الزوجية في 
ه أمر ق بين الزوجين رغم أنّ العربية بالتفريلبية تشريعات الأحوال الشخصية ااعترفت غ 

، وعليه سنتطرق ستنفاذ مختلف سبل الإصلاحاولا يتم اللجوء إليه إلّا بعد منافي لمقاصد الزواج 
 لتشريع الجزائري ا ،(ثالثاا)التشريع الكويتي ،(ثانياا)التشريع القطري  ،(أولا )الأردني التشريع موقف إلى
  .التفريق بين الزوجين من مسألة، (رابعاا)

                                                                                                                                                                                     
 .28. حمادة سمور، مرجع سابق، ص توفيق ماجد: نظرسلام، الدخول الإرفض اهو  (1)
 .339. ص ،  5.ج وهبة الزحيلي، مرجع سابق، (2)
 .52-53 .ص. ص توفيق شندارلي، مرجع سابق، (3)
 .339. ص، 5. جوهبة الزحيلي، المرجع السابق،  (4)
 .15. ماجد توفيق حمادة سمور، مرجع سابق، ص (5)
 .582. ، ص5. علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، مرجع سابق، ج(6)
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 التشريع الأردنيالفرقة الزوجية في : أولا 
حيث اشترط في  ،لم يعر  المشرع الأردني الطلاق إلّا أنّه حدد الشروط التي يجب توفرها 

كما يشترط  أ ،. ش. أ. قمن  08ق أن يكون مكلفًا واعيًا مختارًا وهو ما جاء في المادة المطلِّ 
المشرع الأردني  ويلزم من نفس القانون،  01لصحة الطلاق أن يقع في زواج صحيح استنادًا للمادة 

 .أ. ش. أ. ق من 79تسجيل الطلاق أمام القاضي وفقًا لنص المادة 
على  أ. ش. أ. قمن  182وفيما يخص الخلع فقد عرفه المشرع الأردني في نص المادة  

 ،ه بمقابل مالي اتفقا عليه بلفظ الخلع أو الطلاق أو المبارأة أو ما في معناهاأنّه طلاق الزوج زوجت
من نفس  181وقد اشترط لصحة الخلع مجموعة من الشروط وهي المذكورة في نص المادة 

 .ومن بينها  أن يكون الزوج أهلًا لإيقاع الطلاق والمرأة محلًا له وأهلًا لتقديم المقابل الماليالقانون 
نص المشرع الأردني على التفريق القضائي فأشار إلى التفريق لعدم الإنفاق في المادة كما   

لشقاق والنزاع لأ فقد خصصها للتفريق . ش. أ. قمن  121أمّا المادة  أ. ش. أ. قمن  111
من  120التفريق للعيوب في المادة  كذلك وذكر على حد سواء وأعطى الحق بهما للزوج والزوجة

 . إلى غير ذلك من الحالاتنفس القانون 
 القطري تشريع الالفرقة الزوجية في  : ثانياا

 الطرق التي تنتهي بها الرابطة الزوجية ق. أ. قمن  181أورد المشرع القطري في المادة  
بإرادة الزوج وتسمى طلاقا، بتراضي الزوجين : تقع الفرقة بين الزوجين: " والتي جاءت كالآتي

فإذا كانت الفرقة بإرادة الزوج  " ا، بوفاة أحد الزوجينبحكم القضاء وتسمى فسخا  وتسمى مخالعة،
ن كانت  تفاق الطرفيناب ، أمّا التي تكون اطلاقً  القطري  اعتبرها المشرع أطلق عليها لفظ المخالعة وا 

 .الفرقة بحكم قضائي عدت فسخًا، وتنحل الرابطة الزوجية بالوفاة وهو الطريق الطبيعي
و أو الكتابة ويقع سواء من الزوج أ عقد الزواج الصحيح باللفظ الصريح هو حلّ  فالطلاق 

إلّا بتصريح  الطلاق لها الزوج بهذا الحق ولا يتأكد وكيله بوكالة خاصة وقد يقع من الزوجة إن أقرّ 
 .ق .أ. قمن  111و 187و 189و 181 موادلللزوج أمام القاضي وفقا من ا
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لذان يشترط فيهما الأهلية لصحته ويكون  عقد الزواج بتراضي الزوجين الّ  أمّا الخلع فهو حلّ  
 الذي لا يجوز أن يكون و ه الزوجة للزوج بمقابل مالي تقدموذلك بلفظ الخلع أو ما في معناه، 

من  128و  117و 110التخلي عن حضانة الأولاد أو عن أي حق من حقوقهم استنادًا للمواد 
 .ق. أ. ق
طرأ أو لعارض  هئد الزواج بسبب عيب تخلله عند نشو نقض عقأمّا بخصوص الفسخ هو  

ن بينها وم ق. أ. قاره، وقد عدد المشرع القطري حالات فسخ عقد الزواج في عليه منع استمر 
التي تضمنت ما  ق. أ. قمن  121التفريق لعيب أو مرض في أحد الزوجين وفقًا لنص المادة 

الذي  وكذلك التفريق للضرر." ..ين طلب التفريق لعيب أو مرض مستحكملكل من الزوج" : يلي
     :التي قضت بما يلي ق. أ. قمن  127 ت عليه المادةوهو ما نصّ  لشقاقل وأقد يلحق الزوجة 

 ...."للزوجة قبل الدخول أو بعده طلب التفريق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة لمثلها "
 التشريع الكويتيالفرقة الزوجية في  :ثالثاا

عقد الزواج بإرادة الزوج أو من يقوم مقامه  على أنّه حلّ  الطلاقالكويتي عر  المشرع   
ن الشروط الواجب توفرها لإيقاع الطلاق وذلك في بيّ و ك . ش. أ. ق من 79طبقًا لنص المادة 

والمختار ولا يقع  غباليقع طلاق غير العاقل وغير ال فلا ك. ش. أ. ق من 182نص المادة 
  .من نفس القانون  181 لنص المادة هذا وفقًاوجة إلّا إذا كانت في زواج صحيح الطلاق على الز 

أمّا بالنسبة للخلع فقد عرفه المشرع الكويتي على أنّه طلاق الزوج زوجته مقابل مبلغ مالي  
 111نص المادة ل استنادًاالمبارأة أو ما في معناها متفق عليه ويكون بلفظ الخلع أو الطلاق أو 

واشترط لصحة المخالعة أهلية الزوجين لإيقاع الطلاق وهذا في نص المادة ك، . ش. أ. قمن 
 .من نفس القانون  112

وأعطى المشرع الكويتي للزوجة الحق في طلب التطليق وذلك في حالات معينة منها  
 ك،. ش. أ. قمن  128إذ ما تحققت شروط معينة وفقًا لنص المادة التطليق لعدم الإنفاق 

في للزوجة الحق أيضًا كما أنّه منح ك، . ش .أ. قمن  121 والتطليق للإيلاء وذلك في المادة
 .من نفس القانون  111 استنادًا لنص المادة طليقطلب الت
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حيث عرفه ك . ش. أ. قونص المشرع الكويتي على فسخ عقد الزواج في مواد متفرقة من  
ن أنّه بيّ  ، كماه شرعًاؤ عند عدم لزومه أو حيث يمتنع بقا على أنّه نقض عقد الزواج 77في المادة 

الحالات التي يجوز فيها فسخ عقد الزواج كإدعاء الزوج الكفاءة فللزوجة أو وليها فسخ عقد الزواج 
ويفسخ كذلك عقد الزواج إذا لم يتم الوفاء  ك. ش. أ. قمن  10نص المادة  نهوهذا ما تضم

الزواج  ويفسخ كذلك عقد ك. ش. أ. قمن  08عقد وفقًا لنص المادة الالمتفق عليها في  بالشروط
 .ك .ش. أ. ق من 101، 100، 101باختلا  الدين استنادًا للمواد 

 التشريع الجزائري الفرقة الزوجية في  :رابعاا
    : التي تضمنت ما يلي ج. أ. قمن  09تنتهي العلاقة الزوجية وفقًا لما ورد في المادة  
ا أو تكون خارج ويسمى طلاقً  الأطرا  إمّا بإرادة"  رابطة الزوجية بالطلاق أو الوفاةتنحل ال "

 .إرادتهم كالوفاة
الرابطة الزوجية سواء بإرادة الزوج أو بتراضي الطرفين أو بطلب من  فالطلاق هو حلّ  

:     ت على ما يليالتي نصّ  ج. أ. ق 00الزوجة ويتمثل في التطليق والخلع وهو ما جاء في المادة 
يحل عقد الزواج بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي  أدناه، 07م المادة امع مراعاة أحك" 

، ولا "من هذا القانون  10و  11الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين 
بما  تقض التي ج. أ. ق من 07هذا ما تضمنته المادة قضائي يثبت الطلاق إلّا بموجب حكم 

 ...".ل يثبت الطلاق إلّ بحكم: " يلي
وبالنسبة للتطليق فقد حدد المشرع الجزائري الحالات التي يحق فيها للزوجة طلب فك  

فللزوجة حق التقدم إلى القضاء لطلب التطليق  ،ج. أ. قمن  11الرابطة الزوجية وذلك في المادة 
وعلى القضاء التحقق من وقوع الضرر  ،وعليها إثبات الضرر اللاحق بها بكل الطرق القانونية

يقاع الطلاق مع الحكم بالتعويض للزوجة لجبر الضرر اللاحق بها وفقًا لنص المادة بالزو  جة وا 
يجوز للقاضي في حالة الحكم بالتطليق أن يحكم " : هالتي نصت على أنّ  ج. أ. قمكرر من  11

 ".للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها 
ن لم يتفق  أمّا الخلع فهو حق الزوجة لمخالعة  زوجها ودون موافقته وذلك بمقابل مالي وا 

الزوجان على المقابل المالي يتدخل القاضي لتحديد بدل المخالعة بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل 
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يجوز للزوجة دون " : ما يلي نصّتالتي  ج. أ .ق 10وقت صدور الحكم وذلك في نص المادة 
 .نفسها بمقابل مالي موافقة الزوج أن تخالع

 " إذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع، يحكم القاضي بما ل يتجاوز قيمة صداق المثل
المتعلقة  ج. أ. قمن  09أمّا بخصوص الفسخ لم يدرجه المشرع الجزائري ضمن المادة  

 11وهي المادة  ج. أ .قفي مواد متفرقة في  هطة الزوجية، إلّا أنّه أشار إليبطرق انحلال الراب

إذا تم بدون شاهدين أو صداق أو ولي ويفسخ  قبل الدخول فيفسخ عقد الزواجمنه  10 والمادة
 .الزواج إذا كان بإحدى المحرمات سواء قبل الدخول أو بعده

أنّ المشرع الجزائري أطلق تسمية الطلاق على التفريق الذي يصدر بإرادة الزوج أو  ونلاحظ 
فرقة التي الالزوجة أو بإرادة الطرفين، خلافًا لما ذهب إليه الفقهاء الذين يطلقون لفظ الطلاق على 

 .سمياتها كالتفريق والخلع والفسخأمّا الطرق الأخرى فلها م ،تتم بإرادة الزوج
 نيالمطلب الثا

 طبيعة الفرقة الزوجية للردّة
ا هذا فيما لا خلا  فيه، إلّا أنّ آراء الفقهاء مردّة الزوجين سببًا من أسباب التفريق بينه تعدّ  

 .ومواقف التشريعات العربية تباينت في طبيعة الفرقة الحاصلة للردّة
 ومدى تأثر (الفرع الأول)للردّة في الفقه الإسلامي الزوجية طبيعة الفرقةوعليه سنتطرق إلى  

 (.الفرع الثاني)؟ الفقه الإسلامي إليه الأحوال الشخصية العربية لما ذهبتشريعات بعض 
 الفرع الأول

 للردّة في الفقه الإسلاميالزوجية طبيعة الفرقة 
ب ردّة أحدهما هل هي الفقهاء في نوع الفرقة التي تحصل بين الزوجين بسب ت آراءاختلف 

 :(1)فرقة طلاق وذلك على مذهبين فرقة فسخ أم
ردّة  للإلى أنّ الفرقة  (3)وشافعية )2(حنابلة ،) 1(حنفية، )2(ذهب جمهور الفقهاء من مالكية 

 :فسخًا بما يليتعدّ لردّة ل الفرقة وقد احتج أصحاب هذا الرأي على أنّ  تعتبر فسخًا لا طلاقًا،
                                                           

 .35. سابق، صماجد توفيق حمادة سمور، مرجع  (1)
 .38. ، ص1885، بيروت، ، دار الكتب العلمية5. ، جالفواكه الدوانيأحمد بن غنيم النفراوي،  (2)
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 الزوجة بردّة فالزوج أو الزوجة أي الفرقة تقع بردّة  ن،الفرقة حصلت بسبب يشترك فيه الزوجأنّ ا 
 .(4)لأنّه ليس لغير الرجل ولاية الطلاق، ويكون الأمر كذلك بردّة الزوج ،الفرقة تقع بغير طلاق

 ولأنّ الردّة جريمة تستوجب العقوبة  (5)عما يملك نّ الزوجية تنتفي بينهما لبطلان عصمة المرتدّ أ
 .(6)ولا يمكن أن تكون فرقة الموت طلاقًا وهي الموت،

 عدد الطلقات،  فلذلك لا تنقص من رع، وليس من قبل الزوجع بحكم الشّ لردّة تقا بسبب أنّ الفرقة
 .(7)فكانت فسخًا

  ّالتفريق بين الزوجين كان سببه هو الردّة التي أدت بدورها إلى اختلا  الدين بينهما فيكون أن
 .(8)للنكاح هو الفسخ لا الطلاقالأثر المترتب عليها 

إذ يرون أنّ الفرقة بردّة أحد الزوجين تعتبر طلاقًا لا فسخًا  آخر رأي (9)غير أنّ للمالكية 
 :وعللوا ذلك بما يلي

  ّقبل ردّته مسلم  بخلا  إسلام أحد الزوجين، والمرتدّ  الردّة أمر طارئ على نكاح صحيح أن
 .(10)طلاقه على اعتبار ما كان من إسلامه والمسلم يصحّ 

 امتنع الإمساك بينهم بالمعرو  مما أوجب التسريح بالطلاق ولا يكون ذلك إلّا من  أنّه
 .(11)القاضي

                                                                                                                                                                                     
 .336. ، ص5. علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، مرجع سابق، ج(1)
دار الكتب العلمية، بيروت،  ،6 .ج، د حسن إسماعيلـمحمتحقيق المبدع شرح المقنع، أبو إسحاق برهان الدين، ( 2)

 .193. ، ص1885
 .161. ، ص6. د بن إدريس الشافعي، مرجع سابق، جـمحم (3)
 .551. تيسير العمر، مرجع سابق، ص (4)
 .336. ، ص5. علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، مرجع سابق، ج (5)
 .551. سابق، صالمرجع التيسير العمر،  (6)
 .555. نفسه، صالمرجع  (7)
  .116. د، مرجع سابق، صـإدريس عمر محم (8)
 .38. ، ص5. ، مرجع سابق، جأحمد بن غنيم النفراوي  (9)
، 5111دار النفائس، الأردن،  ،قبل الدخول في الفقه الإسلام اهأحكام المعقود عليد عبد الحق إدريس، ـعثمان محم (10)

 .556. ص
 .38. ، ص5. سابق، جالمرجع الأحمد بن غنيم النفراوي، ( 11)
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فبعضهم يرى  ،اأو رجعيً  ابائنً  ام في اعتبار الطلاق  طلاقً اختلفوا فيما بينه (1)أنّ المالكية إلاّ   
الزوجة، لأنّها فرقة  من سواء كانت الردّة من الزوج أو ايرى أنّ الفرقة بسبب الردّة طلاق بائنً 

ن أسلم المرتدّ   ، وهو المشهورفلا يحل النكاح إلّا بعقد جديد من نكاح صحيح فكانت طلاقًا، وا 
في  فإن أسلم المرتدّ  ارجعيً  اأمّا البعض الآخر يعتبر الفرقة بسبب الردّة طلاقً . (2)في المذهب

 .(3)ة فالنكاح باقٍ على حالهالعدّ 
ة إلّا بعقد فإذا أعتبرت الفرقة طلاقًا بائنًا لا يجوز أن يرجع الزوج زوجته إذا تاب في العدّ  

 .(4)منهما ة إذا تاب المرتدّ أمّا إذا أعتبرت طلاقًا رجعيًا فللزوج أن يرجعها أثناء العدّ  ،جديد
 ،بل تقع حكمًا الفرقة الزوجية للردّة لا تحتاج إلى القضاء على أنّ  (5)أجمع جمهور الفقهاء 

مة، لذا لا يمكن اعتبارها فالردّة تنافي النكاح لكونها منافية للعص لأنّها فرقة بإتفاق أغلب الفقهاء
فثبوتها  فرقة الردّة تثبت بنفس الردّةكما أنّ  ،(6)طلاق يستدعي قيام الزوجية بينهمالأنّ الا طلاقً 

يكون بطريق التنافي وعليه فإنّ الفرقة بسبب ردّة أحد الزوجين لا تتوقف على قضاء 
 .(7)القاضي

ن لنا أنّ الفرقة الحاصلة بسبب الردّة هي فرقة فسخ لا فرقة طلاق ويستوي الحال إن ويتبيّ  
ن تقع في يجالزو والفرقة بسبب ردّة  ،في حكم الميت نّ المرتدّ لأ كان ذلك قبل الدخول أو بعده

ن وهي تثبت اردّة يتشارك فيها الزوجكما أنّ الفرقة للالحال ولا يتحقق ذلك إلّا إذا كانت فسخًا، 
والطلاق لا يتم إلّا بألفاظ معينة أمّا الفرقة للردّة تكون  ،واءً كانت من الزوج أو من الزوجةس

 .تلقائية
 

                                                           
 .38. ص. المرجع نفسه (1)
 .152. ، مرجع سابق، صعبد الله أبو رعد أميرة مازن  (2)
 .112. سابق، صمد، مرجع ـإدريس عمر مح( 3)
 .112. المرجع نفسه، ص (4)
 .188. ، ص3. عبد الرحمن الجزيري، مرجع سابق، ج (5)
 .552. تيسير العمر، مرجع سابق، ص (6)
 .25. ماجد توفيق حمادة سمور، مرجع سابق، ص(7)
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 الفرع الثاني
 العربية الأحوال الشخصية تشريعاتبعض  طبيعة الفرقة الزوجية للردّة في

فما مدى استجابة كل من  ا،ة الإسلامية الفرقة للردّة فسخً اعتبرت أغلب آراء فقهاء الشريع 
 (رابعاا)والتشريع الجزائري ( ثالثاا)التشريع الكويتي ، (ثانياا)التشريع القطري  ،(أولا )التشريع الأردني

 لما ندى به الفقه الإسلامي؟
  تشريع الأردنيال طبيعة الفرقة الزوجية للردّة في :أولا 
ه الفرقة لا تكون إلّا على أنّ هذ فسخًا، كما أقرّ  أنّ الفرقة للردّة تعدّ  اعتبر المشرع الأردني 

إذا ثبتت : " التي جاءت كالآتي أ. ش. أ. قمن  102قضائي وهذا ما نص عليه في المادة بحكم 
 : ردّة أحد الزوجين ينظر

 .بينهما اعتبارا من تاريخ الردّةة قبل الدخول حكم القاضي بفسخ عقد الزواج كانت الردّ  فإن .أ
ن .ب عليها ورفض العودة عن ردّته حكم القاضي بفسخ  كانت الردّة بعد الدخول وأصرّ المرتدّ  وا 

 ".عقد الزواج بينهما
ها من الناحية من الناحية الفعلية فإنّ  ما فارقت زوجها المرتدّ  اوعلى هذا فإنّ الزوجة إذ

الإدارية تبقى في عصمة زوجها لذلك لا يكون أمامها إلّا رفع دعوى قضائية تلتمس فيها فسخ 
 .الزواج لردّة الزوج

 التشريع القطري طبيعة الفرقة الزوجية للردّة في   :ثانياا
أنّ الفرقة التي تقع  على ق .أ .قمن  110و  111نص المشرع القطري في المادتين  

، واعتبر المشرع القطري الفرقة بردّة أحد الزوجين أو كلاهما لا تكون إلى بمقتضى حكم قضائي
 :على أنّ  تنصّ التي ق . أ. ق من 181التي تتم عن طريق القضاء فسخًا وذلك في المادتين 

ا... :تقع الفرقة بين الزوجين"  لقانون والتي من نفس ا 181والمادة  "بحكم القضاء، وتسمى فسخا
عارض طارئ مانع واج لخلل صاحب نشوءه، أو الفسخ هو نقض عقد الز ": ما يليب تقض



أ ثر الردّة على فك الرابطة الزوجية                                            لثانيالفصل ا  

 

 62 

كل فرقة بحكم القضاء و ، جعة فيها، ول ينقص عدد الطلاقاتوالفسخ فرقة بائنة، ول ر ، لبقائه
ا ج أن بحيث لا يمكن للزو  فرقة بائنة وتعتبر فسخًا وبناء على هذا فإنّ الفرقة للردّة تعدّ  "تعتبر فسخا

 .طلاقًا قات لأنّها لا تعدّ هذه الفرقة لا تنقص من عدد الطل يراجع زوجته إلّا بعقد جديد، كما أنّ 
 التشريع الكويتيفي  للردّةطبيعة الفرقة الزوجية  : ثالثاا
 مرتدّ كويتي في طبيعة الفرقة التي تقع إذا ما أبرم عقد الزواج وأحد الزوجين ق المشرع الفرّ  

انعقد وأحد الزوجين  الزوج، حيث أنّه اعتبر الزواج الذي رتدّ اثم  ان ما إذا تم عقد الزواج صحيحً وبي
وهذا استنادًا لنص المادة الزوج اعتبره فسخًا،  رتدّ اثم  اصحيح ئلًا، والزواج الذي أنشباط اكان مرتدً 

، اإذا كان أحد الزوجين مرتدا :... يكون الزواج باطلاا ": التي جاءت كالآتي ك. ش. أ. من ق  07
وقد ، ك. ش. أ. ق من الأولى فقرةال 101 ونص المادة "أو كان الزوج غير مسلم والمرأة مسلمة

إذ أدرج التفريق للردّة ضمن  ألزم المشرع الكويتي صدور حكم قضائي لثبوت التفريق بسبب الردّة
 .بالقضاء المتضمن الفرقة ك. ش. أ. قمن  الباب السادس

تفريق منح الحق للنيابة العامة في رفع دعوى الأنّ المشرع الكوتي  وما تجدر الإشارة إليه 
على ": التي تضمنت ما يلي ك. ش. أ. قمن  119قًا لنص المادة وفبين الزوجين للردّة وذلك 

أو تتدخل فيها إذا لم يتقدم أحد من ذوي الشأن وذلك في كل  النيابة العامة أن ترفع الدعاوى،
من النظام العام وكذا الزواج بالمحرمات إذ  اعتبر فسخ عقد الزواجلأنّه  " أمر يمس النظام العام

النظام العام في المادة المراد ب"  :يليعلى ما  ك. ش. أ. ق 110نص على ذلك في المادة 
  ...الزواج بالمحرمات حرمة مؤبدة. أ: حكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الآتيةالسابقة أ

 ...."فسخ الزواج. ب
 لتشريع الجزائري طبيعة الفرقة الزوجية للردّة في ا :رابعاا

ن إنّ المشرع الجزائري لم يدرج التفريق للردّة ضمن أسباب انحلال الرابطة الزوجية ولم يبيّ  
التي تحيل القاضي للعمل  222الحاصلة بسبب الردّة، غير أنّه وبالرجوع لنص المادة نوع الفرقة 

فإذا تحول أحد  .تعتبر الفرقة للردّة فسخًا أغلب الآراء الفقهية أنّ  نجد،  الشريعة الإسلامية بأحكام 
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به  الزوجين من الإسلام إلى الشرك وجب التفريق بينهما في الحال ويتعين على القاضي أن يقضي
 .(1)من تلقاء نفسه، لأنّه لا يجوز زواج المسلمة بغير مسلم وزواج المسلم بغير ذات كتاب سماوي 

 زوجال حق في طلب التطليق إذ ما ارتدّ وطالما أنّ ردّة الزوج تشكل ضررًا للزوجة فلها ال 
يجوز للزوجة  ": والتي جاءت كالآتي في الحالة العاشرة منهاج  .أ. قمن  11وذلك وفقًا للمادة 
في وهذا ما كرسته المحكمة العليا  "كل ضرر معتبر شرعاا:...للأسباب الآتية ليقأن تطلب التط

 :القرار الآتي
 .نظام عام -تطليق -ردّة: الموضوع"

يحكم ، الة ارتداد الزوج عن دين الإسلاميحق للزوجة المسلمة طلب التطليق، في ح :المبدأ
  ." (2)نظام العامللالطرفين، مراعاة قة بين ر فورا، بالف القاضي،

إذ  الملاحظ أنّ التشريع القطري والتشريع الأردني والتشريع الجزائري لم يأخذوا بنظام الحسبة 
زوج ال ةفإن رضي الزوج أو الزوجة بمعاشر  ق للردّةرفع دعوى التفريهم لم يعطوا للغير الحق في أنّ 
وأي دعوى يرفعها  فهذا التفريق لا يتم إلّا عن طريق القضاء ما استطاع أحد التفريق بينهما، مرتدّ ال

 .(3)أية صفة ولا مصلحة يكون مصيرها الرفض دون الغير من 
 الحق في رفع لنيابة العامةالتي منحت ل وهذا خلافًا لما يجري عليه العمل في دولة الكويت 

فع دعوى التفريق بين الزوجين للردّة أمّا بالنسبة للأفراد فقد سلب منهم الحق في ر  ،(4)دعوى الحسبة
للردّة لأنّه  لو ترك هذا الأمر بيدهم ويستقلون به فإنّ منهم من يتخذونه وسيلة لتشويه سمعة الغير 

  .نظام الحسبة تشريع وهذا ما لا يتفق مع الغاية من
 

                                                           
، لخلدونيةا دار ،(بعض التشريعات العربيةبمقارنة دراسة )شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل الرشيد،  خبن شوي( 1)

 .519. ص، 2008الجزائر، 
ضد ( أ. ه)قضية )، 15/13/5115مؤرخ في  688592المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، قرار رقم  (2)
 .559-553ص . ، ص5115، سنة العليا، العدد الثاني، مجلة المحكمة (بحضور النيابة العامة( ح.ل)
 .55. وليد ميرة، مرجع سابق، ص (3)
ها الشارع الحكيم على كل اهي فعل ما يحتسب عند الله من أمر بمعرو  أو نهي عن المنكر، وهي فروض كفاية أضف (4)

من أوجبها عليه وطلب منه القيام بها وذلك بالتقدم إلى القاضي بدعوى كدعوى إثبات الطلاق البائن أو التفريق بين 
 .91. مرجع سابق، ص: حسن حسن منصور: نظرا. جهما فاسد أو بسبب ردّة أحدهماالزوجين زوا
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 المبحث الثاني
 ية للردّةالفرقة الزوج ثارآ

الردّة سببًا للتفريق  تشريعات الأحوال الشخصية العربية بعضو  اعتبر فقهاء المذاهب الأربعة  
آثار على هذه الفرقة بعضها غير مالية تترتب ، فبين الزوجين لأنّ الردّة تمنع بقاء الزواج واستمراره

 .(المطلب الثاني) كالنفقة والميراث وبعضها مالية  (المطلب الأول ) ة كالحضانة والعدّ 
 المطلب الأول

 الزوجية للردّة فرقةلل ماليةالالآثار غير 
مها، لكن قد تصبح الحياة امن الزوج والزوجة للحفاظ على تماسك الأسرة ودو يسعى كل  

ة فما أثر الردّ  منها الحضانة والعدّة، أو كلاهما، مما يرتب آثار أحدهما مستحيلة إذا ما ارتدّ ا مبينه
 .(الفرع الثاني)  ؟ةالعدّ على أثر الردّة ما و  (الفرع الأول) ؟الحضانة  على

 الفرع الأول
 أثر الردّة على الحضانة

، التي تحتاج إلى الرعاية والعناية مرحلة الطفولة في حياة الإنسان من أهم المراحل تعدّ  
ونظرًا  (1)بأمس الحاجة للحنانك لما ينفعه وما يضره، كما أنّه لة غير مدر  فالطفل في هذه المرح

ثم  (ثانياا)وحكم حضانة المرتدّ في الفقه الإسلامي  (أولا )لأهمية الحضانة سنتعرض لتعريفها 
 . (ثالثاا)تشريعات الأحوال الشخصية العربية  بعض حكمها لدى

 تعريف الحضانة: أولا 
 :الحضانة لغة. 1
ه في الكشح، واحتضنت الشيء جعلت إسم منه والحضن ما دون الإبط إلىوالكسر  بالفتح 

 .)2(وأحمالحمل : حضني والجمع أحضان مثل
 :الحضانة شرعاا. 2

 كالصغير والمجنون والمعتوه، برعايته والعناية  هي حفظ من لا يستقل بأموره عما يؤذيه، 
                                                           

 .431 .ص، أميرة مازن عبد الله أبو رعد، مرجع سابق (1)
 .78. سابق، صأحمد بن محمـد بن عليّ الفيومي، مرجع  (2)
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 .(1)، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاءبمصالحه وتوفير كل ما يحتاجه
 في الفقه الإسلامي حضانة المرتدّ  :ثانياا

عت الحضانة لمصلحة الإنسان حينما يولد عاجزًا عن العناية بنفسه، محتاجًا لغيره في شرّ   
، والحضانة واجبة في الإسلام لأنّ الطفل فيتعين وجود من يتعهده ويرعى شؤون حياته كل أموره،

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ  ﴿: ، لقوله تعالى(2)يلزم القيام بما يحفظه من الهلاكيهلك بتركها ف
ضَاعَةَ وَعَلَى  الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَ تُكَلَّفُ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّ

  .(3)﴾نَفْسٌ إِلَّ وُسْعَهَا لَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ 
بحسب مصلحة المحضون، بوا الحواضن في مسألة الحضانة، فرت (4)اجتهد أهل العلم 
ملازمة للأطفال، لذا  على التربية وأشدّ  اوصبرً  كثر شفقةالإناث أحق بالحضانة لكونهن الأ واجعلف

وحضانة ثم يليهن الرجال المحارم من العصبات،  الجنس الواحد من كان أشفق وأقرب قدموا في
من الأقدر على تربية المحضون كان الرجال  فإذا انقضى ذلك السن النساء تستمر إلى سن معين

 .(5)النساء
السبيل لرعاية الطفل  مسائل المهمة في الشريعة الإسلامية إذ أنّهاالمن  الحضانةمسألة  تعدّ  

ختار فقهاء شروطًا فمن يشترط الولأهمية هذه المسألة ا والقيام بشؤونه، وتوفير احتياجاته المتنوعة
 . ستحقاق الحضانةلإالفقهاء في اشتراط اتحاد الدين لكن اختلفت أقوال هؤلاء  لها

                                                           
، مكتبة الرياض 2. ، تحقيق محمـد أحيد الموريتاني، جالكافي في فقه أهل المدينة المالكيأبو عمر يوسف القرطبي،  (1)

، المكتب الإسلامي، 3. ، ط7. ، جروضة الطالبين وعمدة المفتينووي، النّ . 526. ، ص4787الحديثة، الرياض، 
محمود بن أحمد بن . 673. ، ص6. البهوتي الحنبلي، مرجع سابق، جمنصور بن يونس . 77. ، ص4774بيروت، 
 . 511. ، ص2222، دار الكتب العلمية، بيروت، 6. ، تحقيق أيمن صالح شعبان، جالبناية شرح الهدايةالحسين، 

ا وقانوناا" أحمد حسين الطاهر،  (2) مجلة العلوم القانونية ، "أثر اختلاف الدين في مسائل من الأحوال الشخصية فقها
 . 282 -284. ص، 2246لقانون، جامعة الزواية، ، العدد السادس، كلية اوالشرعية

 .233سورة البقرة، الآية  (3)
، 2. أبو عمر يوسف القرطبي، المرجع السابق، ج. 511. ، ص6. محمود بن أحمد بن الحسين، المرجع السابق، ج (4)

د بن الخطيب ـشمس الدين محم. 675. ، ص6 .الحنبلي، المرجع السابق، ج وتيمنصور بن يونس البه. 526. ص
 .472. ، ص6. ، مرجع سابق، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشربيني، 

 .822 -847. ، ص8. وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ج (5)
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الحضانة لممارسة الحضانة، فلا تمنح  اشرطً  اتحاد الدين أنّ   (2)والحنابلة( 1)إذ يرى الشافعية 
: لأنّها ولاية ولا ولاية لكافر على مؤمن لقوله تعالىمحضون المسلم العندهم للحاضنة الكافرة على 

، لأنّه يخشى على دين المحضون من (3)﴾الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاا وَلَن يَجْعَلَ اللَّـهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى ﴿
ن لم في حضانة الكافر لأنّه يفتنه عته على دينها، فلا حفظ للولد المسحرصها على تنشئنة لاضالح

  .(4)وهذا أكبر ضرر يصيب الطفلدينه، 
، أنّ اختلاف الدين ليس شرطًا في ثبوت الحق في الحضانة (6)والحنفية (5)رى المالكيةوي 

لأنّ الحضانة تنبني ، جوسية لأنّها أحق بولدها المسلمفيستوي إن كانت الأم مسلمة أو كتابية أو م
غير أنّه إذا خيف على المحضون من أن تغذيه الحاضنة لحم ، (7)وهي أشفق عليهعلى الشفقة 

 .(8)مينلتسلب الحضانة منها وتمنح للمس االخنزير أو خمرً 
أمّا إذا انتقلت الحضانة إلى العصبات فيستلزم اتحاد الدين بين الحاضن والمحضون،  

 .(9)وبالتالي لا حضانة للإرث ولا إرث مع اختلاف الدينفالعصبات يستحقون الحضانة لأحقيتهم 
هب إليه الشافعية والحنابلة، وفقًا لما ذ لمسلممنح الحضانة لولى الأونحن نرى أنّه من  
والحاضنة المسلمة تراعي أحكام  تربية الولد يجب أن تكون على مبادئ وقيم الدين الإسلاميف

تخرجه عن الشرع في تربية الطفل، لكن إن منحت الحضانة للكافرة فقد تزرع فيه معتقدات 

                                                           
 .77. ، ص 7. ووي، مرجع سابق، جالنّ ( 1)
 .77. ، ص4771، دار الكتب العلمية، بيروت، 2. ، طزاد المستقنع في اختصار المقنعشرف الدين الحجاوي،  (2)
 .414سورة النساء، الآية ( 3)
 .451.، ص3. أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي، مرجع سابق، ج( 4)
 .627. ، ص2. د عرفة الدسوقي، أحمد الدردير، مرجع سابق، جـشمس الدين محم (5)
. ، دار احياء التراث العربي، د4. ، تحقيق عبد الله بن سليمان، جالأنهار في شرح ملتقى الأبحر مجمعالمولى الفقيه، ( 6)

 .172. ، ص4777ن، . ب
 .242. ، ص6. شمس الدين السرخسي، مرجع سابق، ج (7)
 .627. ، ص2. أحمد الدردير، المرجع السابق، جد عرفة الدسوقي، ـشمس الدين محم (8)
 .13. ، ص1. علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، مرجع سابق، ج (9)
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و يهوّدانه أو ينصّرانه أ أنّ أبويهإلّ الفطرة، على  مولود يولد كلّ  } صلى الله عليه وسلم لقوله الإسلام،
 .(1){...سانهيمجّ 
 اشترطوا ألّا تكون  موتجدر الإشارة إلى أنّه رغم إجازة بعض الفقهاء لحضانة الكافرة إلّا أنّه 

 سواءً كانت ةفالمرأة المرتدّ  ،(3)لا ولاية له على مسلم والمرتدّ  (2)لأنّ الحضانة نوع من الولاية ة،مرتدّ 
، فلا يكون (4)إلى أن تتوب أمًا أو غيرها من النساء لن تمنح لها الحضانة لأنّها تحبس كانت

الولد، فلا حضانة يراعى فيها مصلحة إذ ال ،والتفرغ لرعايته بمقدورها الإهتمام بشؤون المحضون 
حضانة سببًا لسلب  يعدّ  ةكفر الحاضنف وهلاك دينه، وعلى هذا هلاكهفي  يتسبب تمنح لمن قد
تسترجع حقها أنّه إذا تابت ورجعت إلى الإسلام إلّا ، (5)حفاظًا على عقيدته من الفسادالولد المسلم، 

 .(6)ستحقاق الحضانةلا امانعًا مؤقتً  ردّة تعدّ لأنّ ال حقها في الحضانة،
 العربية الأحوال الشخصية تشريعاتبعض  في حضانة المرتدّ : ثالثا

، متأثرين في صاغت أغلب تشريعات الأحوال الشخصية العربية أحكامًا شرعية للحضانة 
 .طًا متعددةإذ رتبت الحاضنين واشترطت فيهم شرو الإسلامي باجتهادات علماء الفقه  ذلك
ة ، شرط ألّا تكون مرتدّ مسلمةغير اليمنح الحق في الحضانة للأم  فنجد المشرع القطري  

تستحق الأم غير المسلمة، ما " : ت على أنّ التي نصّ  ق. أ. قمن  171وذلك وفقًا لنص المادة 
شى عليه أن يألف غير دين لم تكن مرتدّة، الحضانة حتى يعقل الصغير الأديان، أو يخ

إلى أن تتكون لديه القدرة على  الطفل المسلم، حضانة غير المسلمة تستحق فالحاضنة، ..."الإسلام
 .لدين الإسلامه التعود على قيم ومبادئ منافية أو يخشى عليمعرفة الأديان، 

                                                           
كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشركين، حديث رقم ) مد بن اسماعيل البخاري، مرجع سابق، ـأبو عبد الله مح (1)

 .331. ص( 4374
 .82. وليد ميرة، مرجع سابق، ص (2)
 .445. ، ص2. ابق، جمالك بن أنس الأصبحي، مرجع س (3)
 .476. ، ص1 .ابن نجيم، مرجع سابق، ج (4)
 .84. وليد ميرة، المرجع السابق، ص (5)
، 1. علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، مرجع سابق، ج .172. ، ص2. المولى الفقيه، مرجع سابق، ج (6)

 .12. ص
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أمّا إذا كان الحاضن رجلا، فالمشرع القطري يشترط اتحاد الدين بينه وبين المحضون وهو  
مع مراعاة الشروط  ": تضمنت ما يلي لتيا ق. أ. قمن  161ما جاء في نص المادة 

ا مع : إذا كان رجلا:... المنصوص عليها في المادة السابقة يشترط في الحاضن أن يكون متحدا
ذا تخلف هذا الشرط تسقط حضانته استنادًا لنص المادة ..." المحضون في الدين  .قمن  111وا 

إذا تخلف في شأن الحاضن أحد :تسقط الحضانة في الحالت التالية " :التي تنص على أنّ  ق. أ
 ...."من هذا القانون ( 161، 167)الشروط المنصوص عليها في المادتين

 أمن على الصغير،تولا يمكن أن تس المرتدّة لا يكون لها الحق في الحضانة مطلقًاغير أنّ  
في المجتمع وتسلب منها جميع حقوقها ولا  ة منبوذةفالمرتدّ   ق. أ. قمن  171وفقًا لنص المادة 

 سلطة على الغير، فكيف تمنح لها الحضانة؟  ةتمنح لها أي
ستحقاق حيث أنّ توبة المرتدّ تمكنه من ا بزوال المانع،الحق في الحضانة يسترجع  أنّ إلّا  

على  نصّت التي ق. أ .من ق 166من نص المادة  الثالثةة من جديد وهذا استنادًا للفقرة الحضان
والحضانة حق متجدد، فإن سقطت لمانع، أو حكم بإسقاطها، وزال المانع أو سبب ...": أنّ 

 ". ...من جديد ةالإسقاط، عاد حق الحضان
ستحقاق الحضانة، إن كان دين الحاضن شرطًا لا يحددالذي لم  المشرع الأردني بخلاف 

طبقا  وذلك في حالة ردّة الحاضن بوجود مانع لممارسة حق الحضانة من جهة أخرى  ه أقرّ لكن
ل يكون وأن ...يشترط في مستحق الحضانة: "التي قضت بما يلي أ. ش. أ. قمن  171لمادة ل

ا حضانته ا ما سكن الحاضن رفقة من زالت كما تعد الردّة سببًا لسقوط حق الحضانة إذ ..."مرتدًّ
يسقط حق "  :التي جاءت كالآتي أ. ش. أ. ق من 172وذلك استنادًا لنص المادة  بالردّة

إذا سكن الحاضن الجديد مع من سقطت حضانته بسبب سلوكه :...لت التاليةاالحضانة في الح
الحق في  نّ نه من استرجاع حقه في الحضانة، لأكّ تم أنّ توبة المرتدّ  والأجدر بالذكر، ..."أو ردّته
 أ. ش. أ. قمن  171المشرع في نص المادة  وهو ما جاء بهه سقوطيعود بزوال سبب  الحضانة
 ."يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطها": على أنّ  تالتي نصّ 

الحضانة على المحضون حق ئري لم يشترط إسلام الحاضن لثبوت كما أنّ المشرع الجزا 
 62إلّا أنّه أشار إلى وجوب تربية الطفل المحضون على دين أبيه وذلك في نص المادة  المسلم،
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انة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين الحض": التي تضمنت ما يلي ج. أ. قمن 
لّا أنّه ، إبتربية المحضون على دين أبيه يكون الحاضن ملزمًا هذه المادة نص وبمقتضى ..."أبيه

   .إذا ارتدّ الأب يصبح في حكم العدم فيتعين على الحاضنة تربيته على دينها
أغفل النص على كما  لم يتعرض لمسألة ردّة الحاضنة يعاب على المشرع الجزائري أنّه ما 

إمكانية استرجاع الحق في الحضانة في حالة زوال سبب سقوطها، وأحال الفصل في هذه المسألة 
يسترجع  تاب المرتدّ  وعليه إن ج. أ. قمن  222 إلى الفقه الإسلامي وهذا بمقتضى نص المادة

 .حقه في الحضانة
منح الحضانة لغير  أمّا بالنسبة للمشرع الكويتي فقد حذا حذو المشرع القطري في مسألة  

، أو يةعقيدة الإسلامالتأقلم مع عقائد غير ال ن كذلك أنّه إذا خيف على المحضون المسلمة، وبيّ 
حة للمحضون وهذا ما ينزع منها لأنّ في ذلك مصلف يخشى عليه أن تنشئه على غير الإسلام،

الحاضنة غير المسلمة " :ما يليب التي قضت ك. ش. أ. ق من 192نص عليه في المادة 
ن لم  تستحق حضانة الولد المسلم، حتى يعقل الأديان، أو يخشى عليه أن يألف غير الإسلام، وا 

كانت الردّة سببًا  إن نلم يبيّ الكويتي  فالمشرع الحاضن ردّة أما بخصوص، ..."ديانيعقل الأ
حيل القاضي للأخذ بالمذهب التي ت ك. ش. أ .قمن  111لمادة لكن بالرجوع ل ،لإسقاط الحضانة

ن زال المانع بتوبة المرتدّ  ستحقاق الحضانةمانعًا لا دّة تعدّ ، فإنّ الر المالكي يسترجع الحق في  وا 
ل يسقط حق "  :أنّ  على تنصّ التي  ك. ش. أ. من ق 191طبقًا لنص المادة  الحضانة
نّما يمتنع بموانعه، ويعود بزوالها بالإسقاطالحضانة   "وا 

 الفرع الثاني
 أثر الردّة على العدّة

وحكم عدّة زوجة المرتدّ في الفقه الإسلامي  (أولا )نستعرض في هذا الفرع تعريف العدّة  
 . (ثالثاا)تشريعات الأحوال الشخصية العربية  بعض في، ثم حكم عدّة زوجة المرتدّ (ثانياا)
 
 
 



أ ثر الردّة على فك الرابطة الزوجية                الفصل الثاني                       

 

 70 
 

 تعريف العدّة: أولا 
 :العدّة لغة .1

تها أيام قروئها، وعدّ : وعدّة المرأة العدّة بكسر العين من الفعل عدّ وهو إحصاء الشيء، 
تها عدد وأصل ذلك كله من العَدّ  : أيضًا مساكها عن الزينة، وجمع عدَّ  .(1)أيام حدادها على بعلها وا 

 :العدّة شرعاا. 2
 ربص فيها المرأة عند زوال النكاحإسم لمدة تتالعدّة على أنّ  (2)عت المذاهب الأربعة أجم   

 "عدّة "و فساد النكاح، وسمي التربص الزواج بسبب طلاق أو موت الزوج أ وهي فترة يمتنع فيها
 .لأنّ المرأة تحصي الأيام المضروبة عليها وتنتظر الفرج الموعود لها

 في الفقه الإسلامي عدّة زوجة المرتدّ : ثانياا
 :عند وجود سببها لقوله تعالىة ووجوبها على المرأة على مشروعية العدّ  (3)الفقهاء اتفق 
ئِي لَمْ يَحِ ﴿ تُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّ سَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّ ئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّ ضْنَ وَاللاَّ

 . (4)﴾وَأُولَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّـهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرهِِ يُسْراا
بعد الدخول بسبب التفريق بينهما، فإن  ة زوجة المرتدّ كما ذهب الفقهاء إلى وجوب عدّ  

لّا فالفرقة من الردّة وعدّ جمعهما الإسلام في العدّ  أو تها تكون بالأشهر أو بالقروء ة دام النكاح، وا 
  . (5)ة المطلقةبالوضع كعدّ 

                                                           
 .271-274. ، ص3ابن منظور، مرجع سابق، المجلد  (1)
. منصور بن يونس البهوتي الحنبلي، مرجع سابق، ج. 72. ص ،3المجلد   عبد الغني الغنيمي الحنفي، مرجع سابق،( 2)
 شرف الدين يحي النووي،. 412. ، ص1. أبو عبد الله محمـد عبد الرحمان المغربي، مرجع سابق، ج. 174. ، ص6

 .117. ن، ص. س. راوي، دار المعرفة، بيروت، دتحقيق محمـد الزهري الغم السراج الوهاج شرح متن المنهاج،
. شرف الدين يحي النووي، المرجع السابق، ص. 473. ، ص44. موفّق الدين بن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج(  3)

أبو عبد الله محمـد عبد الرحمان المغربي، المرجع . 72. ص، 3المجلد عبد الغني الغنيمي الحنفي، المرجع السابق، . 117
 .412.، ص 1. السابق، ج

 .3سورة الطلاق، الآية  (4)
، دار الغرب الإسلامي، 6عبد العزيز الدباغ، مجلد  تحقيق محمـد النوادر والزيادات، محمـد عبد الله أبو زيد القيرواني،( 5)

بن إدريس  محمـد. 336. ، ص27. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مرجع سابق، ج. 14. ، ص4777بيروت، 
 .225. ، ص6. الشافعي، مرجع سابق، ج
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 (1)إذ يرى المالكيةلو مات زوجها،  ة زوجة المرتدّ عدّ  ختلف الفقهاء في مسألةاوقد  

ة الوفاة لا تجب بالردّة، وعدّ  ة الطلاق، لأنّ الزوجية قد بطلتها إلّا عدّ يلا يجب علأنّه  (2)والشافعية
 .على الزوجات إلاّ 

قياسًا  ة وورثتهوهي في العدّ  أنّ الزوجة إن قتل زوجها المرتدّ  والحنابلة الحنفيةحين يرى ي ف 
  .(3)ة الوفاةة ورثت تجب عليها عدّ لأنّ كل معتدّ ة الوفاة، عليها عدّ يجب ف ،على طلاق الفار

ة الوفاة إذا عدّ  تعتدّ  ، فزوجة المرتدّ رأي وجيهونقول أنّ الرأي الذي أخذ به الحنفية والحنابلة  
يكون لها الحق في  لاّ ث، إذ من غير المتصور أن الميرامات أو قتل زوجها، كي لا تحرم م

 .الميراث وهي لم ترتكب أي ذنب
 العربية الأحوال الشخصية  تشريعاتبعض  في ة زوجة المرتدّ عدّ : ثالثاا

ة ، فكانت النصوص القانونية مرآ ةتأثرت التشريعات العربية بمواقف الفقهاء حول وجوب العدّ  
 .عاكسة لما جاءوا به

ة على المرأة بعد كل فسخ أو طلاق أو وفاة أو وطء يوجب العدّ  إذ نجد المشرع الأردني 
تلزم  ربصة مدة تالعدّ "  :والتي جاءت كالآتيأ . ش. أ .قمن  111بشبهة وذلك في نص المادة 

سببًا لفسخ عقد  الردّة تعدّ  وبما أنّ  "المرأة إثر الفرقة من فسخ أو طلاق أو وفاة أو وطء بشبهة
 .ة لا تسقطها الردّة لأنّ الإسلام ليس شرطًا لوجوبهافالعدّ  أن تعتدّ  فيجب على زوجة المرتدّ  الزواج

 116ة وذلك في نص المادة و المشرع الأردني في وجوب العدّ كما حذا المشرع القطري حذ 
ة هي مدة تربص تقضيها الزوجة وجوباا دون زواج إثر العدّ "  ت على أنّ صّ ن ق. أ. قمن 
تها من تاريخ صدور ، وتبدأ عدّ العدّة زوجة المرتدّ والتفريق بين الزوجين للردّة يوجب على ، "الفرقة

ة من وقوع تبتدئ العدّ " : هعلى أنّ  ق. أ. قمن  117الحكم القضائي بالتفريق، إذ نص في المادة 
 ..."نهائياايرورة الحكم حالة التفريق القضائي من تاريخ ص بوقوع الفرقة في الفرقة، ويعتدّ 

                                                           
 .524. ، ص2. أبو عمر يوسف القرطبي، مرجع سابق، ج( 1)
 .225. ، ص6. مد بن إدريس الشافعي، مرجع سابق، جـمح ( 2)
 .222. ، ص3. علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، مرجع سابق، ج(3)
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. أ. ق من 111ة حيث نص في المادة سلك المشرع الكويتي من سبقه في وجوب العدّ  وقد 
الخلوة صحيحة أو فاسدة لمانع بالفرقة بعد الدخول، أو : المرأة ة علىتجب العدّ " : أنّه علىق 

تجب بعد كل فرقة حتى  ةفالعدّ ، ..."شرعي في الزواج الصحيح، وبعد الدخول في الزواج الفاسد
ن كانت بسب الردّة، تها تبدأ من ثبوت الحكم بالتفريق وهذا ما ، وعدّ أن تعتدّ  المرتدّ  فعلى زوجة وا 
في التفريق ...ةتبدأ العدّ " : التي تنص على ك. ش. أ. قمن  116جاء في نص المادة 

 "القضائي من تاريخ الحكم النهائي به
، 11ة على المرأة وذلك ما يفهم من نصوص المواد العدّ  يستلزم المشرع الجزائري  أنّ  كما 

تفريق بين الزوجين لة اللمسأأنّ المشرع الجزائري لم يتطرق ومن المعلوم  ،ج. أ. قمن  66، 19
يجب العودة إلى أحكام الفقه الإسلامي بموجب المادة  ،ة زوجة المرتدّ فصل في مسألة عدّ للردّة، ولل

 .ج. أ. من ق 222
 الثاني المطلب

 الزوجية للردّة للفرقة المالية  الآثار
فقة من الحقوق الواجبة فالن ،على عقد الزواجالنفقة والميراث من الحقوق المالية المترتبة  

عقد الزواج،  على الزوج في حق زوجته، والميراث حق مشترك بين الزوجين يثبت بمجرد إتمام
 الردّة أثر على نفقة الزوجة وميراث الزوجين؟زوجان أو أحدهما فهل لهذه رتدّ الولكن لو ا

  (الفرع الثاني)وأثر الردّة على الميراث (الأولالفرع )نتطرق لأثر الردّة على النفقةلبيان ذلك  
 الفرع الأول

 أثر الردّة على النفقة
عنها، وذلك حتى يستمر عيشه في حياته لمقومات لا يستطيع الاستغناء الإنسان  يحتاج 

. (1)على القيام بأعباء الحياة اليومية، والزوج مسؤول عن توفير هذه الحاجيات لزوجتهويقدر 
وتأثير الردّة على النفقة في الفقه  (أولا )نبيّن تعريف النفقة  بهذا الموضوع للإلمام أكثر 

 (.ثالثاا)تشريعات الأحوال الشخصية العربية  بعض وتأثير الردّة على النفقة في (ثانياا)الإسلامي 
 

                                                           
 .414. مرجع سابق، ص ،عبد الله أبو رعد أميرة مازن ( 1)
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 تعريف النفقة: أولا 
 :النفقة لغة. 1

 .(1)إسم وجمعها نفاق مثل رقبة رقاب ونفقات على لفظ الواحدة أيضًا ونفق الشيء نفقًا
 :النفقة شرعاا. 2

في  ية، وهذا ما ذهب إليه المالك(2)عرف الحنفية النفقة على أنّها الطعام والكسوة والسكنى 
عرفها على أنّها الإخراج في شافعية في حين أنّ ال (3)قولهم أنّ النفقة كسوة ومسكن بالعادة

 .(5)، أمّا الحنابلة عرفها على أنّها كفاية من يمونه خبزًا وكسوة ومسكنًا وتوابعها(4)الخير
  الفقه الإسلامي ردّة أحد الزوجين في حكم النفقة عند: ثانياا

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ  ﴿من حقوق الزوجة على زوجها النفقة، لقوله تعالى 
، فالنفقة واجبة على الزوج في حق (7)﴾فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّـهُ  ﴿: ولقوله أيضا (6)﴾بِالْمَعْرُوفِ 

 . (8)زوجته بإجماع علماء الإسلام
أنّ  (10)والحنفية (9)الفقهاء في وقت تسليم النفقة للزوجة من زوجها إذ يرى الشافعية اختلف  

أنّ الزوجة تستحق النفقة بالعقد الصحيح، ولو لم تنتقل إلى بيت زوجها إلّا إذا طالبها بالانتقال إلى 
 .ادون عذر شرعي لأنّها تعتبر ناشزً  منزله فرفضت

 
                                                           

 .385. د بن عليّ الفيومي، مرجع سابق، صـأحمد بن محم (1)
 .22. ، ص1. ابن نجيم، مرجع سابق، ج( 2)
 .614. ، ص6. مد عبد الرحمان المغربي، مرجع سابق، جـأبو عبد الله مح( 3)
 .156. شرف الدين يحي النووي، مرجع سابق، ص( 4)
 .615. ، ص6. الحنبلي، مرجع سابق، جمنصور بن يونس البهوتي  (5)
 .233سورة البقرة، الآية  (6)
  .8سورة الطلاق، الآية ( 7)
شمس الدين السرخسي، مرجع سابق، . 46. ، ص1. علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، مرجع سابق، ج (8)
د عبد ـأبو عبد الله محم. 612 .، ص6. منصور بن يونس البهوتي الحنبلي، المرجع السابق، ج. 474. ، ص6. ج

 .612. ، ص6. الرحمان المغربي، المرجع السابق، ج
  .216. ، ص 1. النووي، مرجع سابق، ج( 9)

 .475. ، ص6. سابق، جالمرجع الشمس الدين السرخسي، ( 10)
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، بل تستلزم قد الصحيح وحدهأنّ النفقة لا تجب بالع (2)والمالكية (1)وخلافًا لذلك يرى الحانبلة 
 .تستلزم الدخول بالزوجة

 همإلّا أنّ آراء الجدير بالذكر أنّه لا خلاف بين الفقهاء في وجوب نفقة الزوج على زوجته،و  
 (5)والحنابلة (4)والحنفية (3)فيرى جمهور الفقهاء من الشافعيةتباينت في حال ردّة أحد الزوجين، 

لأنّ الفرقة وقعت بسبب الزوج  والمانع جاء ة، على زوجته إلى أن تنقضي العدّ  بوجوب نفقة المرتدّ 
 .من جهته، ولا ذنب للزوجة حتى تحرم من النفقة

أنّنا نلاحظ أنّ المالكية خالفوا هذا الرأي وقالوا أنّه لا تجب نفقة الزوجة على زوجها في  إلاّ  
 .(6)حال ردّته إلّا إذا كانت المرأة حامل

في  (10)والحنفية (9)والحنابلة (8)والمالكية (7)فيرى كل من الشافعية وبخصوص ردّة الزوجة 
 الها فهي تعتبر ناشزً على زوجها لأنّ الفرقة من قبة لا حق لها في النفقة في قول أنّ الزوجة المرتدّ 

لأنّ الزوجة  الزوجة تستحق النفقة إذا ارتدّت إذ يرون أنّ  ، وللحنفية قول ثان  (11)بسبب معصيتها
 .(12)فتستحق أنّ ينفق عليها زوجها ةممنوعة من الزواج بغيره في فترة العدّ 

 حتى تحرم الإنفاق على زوجته، إذ لا ذنب لهاملزم ب المرتدّ  الزوجن لنا أنّ مما سبق يتبيّ  
 النفقة لأنّ الفرقة كانت بسببها يسقط حقها في ا إذا وقعت الردّة من طرف الزوجةمن النفقة، أمّ 

                                                           
 .375. ، ص44. ، مرجع سابق، جالمغني موفّق الدين بن قدامة ،( 1)
 .667. ، ص2. القرطبي، مرجع سابق، جأبو عمر يوسف ( 2)
 .462. ، ص3. أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي، مرجع سابق، ج (3)
 .48، ص1. علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، مرجع سابق، ج (4)
دار الكتب العلمية، ، 3. ج تحقيق محمـد حسن إسماعيل، ،الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبلق الدين بن قدامة، موفّ   (5)

 .254. ص، 2224ت،بيرو 
 .126. ، ص2. ، مرجع سابق، جأحمد الدردير د عرفة الدسوقي،ـشمس الدين محم(  6)
 .462. ، ص3. أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي، المرجع السابق، ج(  7)
 . 126. ، ص2. ، المرجع السابق، جد عرفة الدسوقي، أحمد الدرديرـشمس الدين محم(  8)
 .254. ، ص3. ، المرجع السابق، جالكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبلق الدين بن قدامة، موفّ (  9)
 .48. ، ص1. علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، المرجع السابق، ج( 10)
 .77. وليد ميرة، مرجع سابق، ص (11)
 . 48. ، ص1. لسابق، جعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، المرجع ا( 12)
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 .فهي في حكم الناشز، وتستحق عقوبة على معصيتها
 العربية الأحوال الشخصية تشريعاتبعض  حكم النفقة عند ردّة أحد الزوجين في: ثالثاا

هم إلّا أنّ  صية العربية بوجوب نفقة الزوجة على زوجها،الشخالأحوال  تشريعاتأغلب  تأقرّ   
 .ستحقاقهافي وقت ا واختلفا
تجب النفقة " :أنّ  على أ. ش. أ. ق من 66نص في المادة  شرع الأردنيإذ نجد الم 

ذا  للزوجة ولو مع اختلاف الدين من حين العقد صحيح، ولو كانت مقيمة في بيت أهلها وا 
فتجب نفقة  ..."طالبها الزوج بالنقلة إلى بيت الزوجية فامتنعت بغير حق شرعي فلا نفقة لها

إلّا إذا  ن لم تنتقل إلى بيت الزوجيةحتى وا   صحيحزواج على زوجته بمجرد إبرام عقد الزوج 
 .متنعت من تسليم نفسها بغير عذرا
التي جاءت  ك. ش. أ. قمن  71شرع الكويتي في نص المادة هذا ما ذهب إليه المو  

، "حكماا إذا سلمت نفسها إليه ولو...تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح"  :كالآتي
 .فسبب نفقة الزوج على زوجته هو عقد الزواج، لأنّها حبست لحق الزوج

، فإنّ المشرع القطري أوجب منح ردنيالأ التشريع الكويتي والتشريعخلافًا لما سار عليه   
 ق. أ. ق من 61وذلك في نص المادة  زوجة نفسها للزوجال، شرط تمكين النفقة بالعقد الصحيح
تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا لم تمنع عن تسليم "  :التي تضمنت ما يلي

 ..."نفسها إليه
لى جانبه نجد المشرع الجزائري   ستحقاق النفقة، أو دعوة خر الدخول لاالذي يشترط هو الآ وا 

تجب نفقة "  :التي نصت على أنّ  ج. أ. ق من 71نص المادة وذلك في  نةالزوجة زوجها ببيّ 
 ..."ببينةالزوجة على زوجها بالدخول بها أو دعوتها إليه 

ذا تمّ    ة، أمّا إن كان العدّ تها فإنّها لا تستحق نفقة كردّ فسخ عقد الزواج بسبب الزوجة  وا 
من  76الفسخ بسبب ردّة الزوج فإنّ حق الزوجة في النفقة لا يسقط وهذا ما يفهم من نص المادة 

تستحق المعتدّة من طلاق أو فسخ نفقة عدّتها، ما لم يكن "  :التي جاءت كالآتي ق. أ. ق
 ..." الفسخ من قبلها
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فهو يعتبر ردّة الزوج سببًا لفسخ عقد الزواج وذلك في نص المادة  وبالنسبة للمشرع الكويتي 
من  162ة، طبقًا لنص المادة وعلى هذا فإنّ الزوجة تستحق نفقة العدّ  ك. ش. أ. قمن  111

ة من طلاق، أو فسخ، أو من دخول في تجب النفقة للمعتدّ "  :التي قضت بما يلي ك. ش. أ. ق
 ا لفسخ عقد الزواج، فلا مجال إذنلم يعتبر ردّة الزوجة سببً  أنّهحين ي ف، "زواج فاسد، أو بشبهة

 .الزوجة ة إذا ما ارتدّتحديث عن نفقة العدّ لل
حيث اعتبر هو الآخر ردّة الزوجين سببًا وسار المشرع الأردني على نهج المشرع الكويتي  

فإنّ الفرقة للردّة توجب النفقة وعليه  أ. ش. أ. قمن  112لفسخ عقد الزواج وفقًا لنص المادة 
تجب على الزوج نفقة ": التي جاءت كالآتي أ. ش. أ. قمن  111وهو ما تضمنته المادة  للزوجة
 ..."ته من طلاق أو فسخ معتدّ 

، ولا عن وجوب وفيما يخص المشرع الجزائري فهو لم ينص على التفريق بين الزوجين للردّة 
يل القاضي فهو يح ج. أ. قمن  222ى نص المادة بمقتضو  إلّا أنّه ،ة في حال التفريقنفقة العدّ 

 .ن أحكام الفقه الإسلاميلإستنباط الحل م
 الفرع الثاني

 أثر الردّة على الميراث
في أهلية الفرد وتحد من تصرفاته، فتسلب منه عدة  الردّة من العوارض التي تؤثر تعدّ   

، بل تتعداه إلى ولذلك فعقوبة الردّة لا تقتصر على قتل المرتدّ  حقوق كحق الزواج والولاية والشهادة،
 .(1)ماله وتصرفاته وعلاقاته التي تربطه بأفراد المجتمع، ومنها الميراث

ردّة على الميراث معرفة تأثير الو  (أولا )سترتكز دراستنا بهذا الصدد على تعريف الميراث و  
 (.ثالثاا) العربية في بعض تشريعات الأحوال الشخصيةتأثير الردّة على الميراث و  (ثانياا)فقهًا 
 
 
 

                                                           
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الإسلامية، كلية العلوم اختلاف الدين وأثره في الميراث، سليم محمودي،  (1)

 .71. ، ص2227الإسلامية، جامعة الجزائر، 
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 تعريف الميراث: أولا  
  :الميراث لغة .1 

 .(1)رث الرجل ولده مالاً مصدر للفعل ورث، وورث فلان أباه و راثة وميراثًا، وأو  الإرث
 :الميراث شرعاا .2 

 .(2)خرهو انتقال الشيء من قوم إلى قوم آ 
 في الفقه الإسلامي ميراث المرتدّ  : ثانياا

التي من أبرزها  ة بتوضيح الأحكام العامة للميراثفي ضوء الكتاب والسن قام الفقهاء 
نت ، التي في مقدمتها بيان ما إذا كا(3)وموانعه وأسباب الإرث وشروطه المتعلقة بالتركة الحقوق 

 . الردّة مانعًا من موانع الإرث
من الغير، وميراث الغير من  بين ميراث المرتدّ  فريقتينبغي ال لبيان حكم ميراث المرتدّ  

لا  على أنّ المرتدّ  (4)فقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعةمن الغير  ما يتعلق بميراث المرتدّ ، ففيالمرتدّ 
ولا يرث غير مسلم لأنّه لا  فلا يرث مسلمًا لاختلاف الدينمثله،  يرث من أحد، حتى ولا من مرتدّ 

بعد موت  غير أنّ الفقهاء اختلفوا فيما لو أسلم المرتدّ ، (5)ولا على ما اختاره دينًا له تهعلى ردّ  يقرّ 
بأنّه لا يرث، إلّا أنّ  (8)والمالكية (7)والحنفية (6)إذ يرى كل من الشافعيةوقبل قسمة التركة،  المورث
 .يرون بأنّه يرث (9)الحنابلة

                                                           
 .222. ، ص2ابن منظور، مرجع سابق، المجلد ( 1)
 .177. ، ص1. مرجع سابق، ج منصور بن يونس البهوتي الحنبلي، (2)
 .274. أحمد حسين الطاهر، مرجع سابق، ص( 3)
نهاية المحتاج د المصري الأنصاري، ـشمس الدين محم. 212. د بن أحمد بن جزي الغرناطي، مرجع سابق، صـمحم( 4)

رجع سابق، شمس الدين السرخسي، م. 27. ، ص2223، دار الكتب العلمية، بيروت، 3. ، ط5. ج إلى شرح المنهاج،
      ،8 .ج، ، مرجع سابقالمغني ويليه الشرح الكبيرق الدين بن قدامة، شمس الدين بن قدامة، موفّ . 32. ، ص32. ج

 .484. ص
 .277. ، ص2225دار الثقافة، عمان،  الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون، د علي داود، ـأحمد محم (5)
 .61. ن، ص. س. ، مكتبة الإرشاد، جدّة، د48. ج كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي، د نجيب المطيعي،ـمحم (6)
 .34. ، ص32. شمس الدين السرخسي، المرجع السابق، ج( 7)
 .678. ، ص2. مالك بن أنس الأصبحي، مرجع سابق، ج( 8)
 .484. ص ،8. ح المرجع السابق، المغني ويليه الشرح الكبير،ق الدين بن قدامة،  شمس الدين بن قدامة، موفّ  (9)
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  (2)والشافعية (1)المالكيةإلى قسمين، فيرى  ، انقسم الفقهاءمن المرتدّ ميراث الغير وبخصوص  
  (2)والشافعية
فإن مات أو قتل لا يرثه أحد من أقاربه المسلمين بل لا يرثه غيره،  مال المرتدّ ، أنّ (3)والحنابلة

ته لأنّ ذلك عندهم كتسبه بعد ردّ لبيت المال، ولم يفرقوا بين ما اكتسبه حال إسلامه أو ما ا ماله
 .(4)سواءً 

قبل الردّة يكون  اكتسبهفإنّ ماله الذي  إذا مات أو قتل أنّ المرتدّ  (5)حين يرى الحنفيةي ف 
، ذلك أنّ أقاربه المسلمين أولى كتسبه بعدها يكون لبيت المالثته المسلمين، وأمّا المال الذي الور 

أمّا عامة المسلمين  القرابة،ورابطة برابطة الإسلام  من غيرهم من المسلمين، فهم يدلون إلى المرتدّ 
فإن كان  ، هم فرقوا بين ما إذا كان رجلًا أو امرأةواحدة وهي الإسلام، إلّا أنّ  ةون إليه برابطفهم يدل

اكتسبه بعد ردّته لا يكون لورثته يستحق القتل من وقت الردّة والمال الذي  رجلًا فلا يرثه أحد لأنّه
لون بعدم قتلها وبالتالي فإنّها تعتبر و يق همن لورثتها لأنّ أمّا إن كانت امرأة فمالها يكو  بل للمسلمين، 

 .(6)تهامن يوم الوفاة الحقيقية لها لا من يوم ردّ  ةميت
عن الإسلام لا يرث شيئًا من زوجته، وكذلك الحال  فإنّ الزوج إذا ارتدّ  ،وبناء على هذا 

ن أسلم المرت ،سواءً كان ذلك قبل الدخول أو بعدهت، ارتدّ ما بالنسبة للزوجة إذا  منهما  دّ وحتى وا 
 .(7)تفاق أغلب الفقهاءهذا با ،قبل تقسيم  الميراث أو لم يسلم

 

                                                           
 .675. ، ص2. مالك بن أنس الأصبحي، مرجع سابق، ج(1)
 .65. ، ص48. د نجيب المطيعي، مرجع سابق، جـمحم( 2)
 .484. ص ،8. ج مرجع سابق، المغني ويليه الشرح الكبير،ق الدين بن قدامة، شمس الدين بن قدامة، موفّ (3)
 . 474. سابق، صد علي داود، مرجع ـأحمد محم( 4)
، 32. شمس الدين السرخسي، مرجع سابق، ج. 621. ، ص5. جماعة من علماء الهند، مرجع سابق، جو  نظام همامال( 5)

 .34. ص
 .71. ، ص4771ن، الجزائر، . د. ، د2. ،  ط3. ج ، سلسلة فقه الأسرة،د محدةـمحم (6)
 هماملا  .488. ص، 8. جالمرجع السابق،  المغني ويليه الشرح الكبير،، شمس الدين بن قدامة، ةق الدين بن قدامموفّ ( 7)

مد المصري الأنصاري، مرجع سابق، ـشمس الدين مح. 621. ، ص5. علماء الهند، المرجع السابق، ججماعة من و  نظام
 .27. ، ص5. ج
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 منهما قبل تقسيم الميراث، فإن عاد المرتدّ  م المرتدّ آخر فيما إذا أسل رأي (1)غير أنّ للحنفية  
ة بعد العدّ إلى الإسلام أمّا إن رجع  يكون له الحق فيه،ة وقبل تقسيم الميراث منهما قبل انقضاء العدّ 

من أحدهما قبل الدخول لا يرث أحدهما الآخر  الردّة فيمنع التوارث بينهما، وعلى هذا إن وقعت
ن عاد إلى الإسلام قبل القسمة، إذ لا عدّ  ة قبل الدخول، بل حصول الردّة قبل الدخول يؤدي حتى وا 

 . (2) إلى التفريق بينهما حالاً 
لأنّ الآخر أحدهما ين الزوجلا يرث ونحن نرى أنّ الردّة تمنع التوارث بين الزوجين، ف 

ضاء العدّة يسترجع منهما قبل انق بمجرد ردّة أحدهما أو كلاهما، لكن إن تاب المرتدّ  فسخنكاحهما ي
  .بماله لإسلام فإنّه أولىإن تاب وعاد إلى دين ا وتجدر الإشارة إلى أنّ المرتدّ حقه في الميراث، 

 العربية الأحوال الشخصية تشريعاتبعض في  ميراث المرتدّ  : ثالثاا
 .من أحد ل يرث المرتدّ  .أ : "بأنّ  ك. ش. أ.ق نم 291 في نص المادةجاء  
يكن له ورثة من  لورثته المسلمين عند موته، فإن لما يكون قبل الردّة أو بعده مال المرتدّ  .ب

 .يكون ماله للخزانة العامة المسلمين،
بجنسية دولة غير إسلامية يعتبر في حكم المتوفي ويؤول ماله لورثته  إذا تجنس المرتدّ  .ج

 . المسلمين
إلى الإسلام بعد تجنسه بجنسية دولة غير إسلامية يكون له من ماله ما بقي  إذ عاد المرتدّ .د

 "ورثته، أو بالخزانة العامةبأيدي 
ممن تجمعه بهم لا يرث من أحد  ، فالمرتدّ المرتدّ  الأحكام المتعلقة بميراثن هذه المادة تبيّ  

نتقل أهل الدين الذي ا ولا يرث من ختلاف الدينمن المسلمين بسبب ا أسباب الميراث، فلا يرث
ين بعد ة يكون لورثته المسلملأنّه صار في حكم الميت، أمّا المال الذي اكتسبه قبل أو بعد الردّ  إليه

ن لم يكن ل العامة، وكذلك الحال إذا ما تجنس ه ورثة من المسلمين يكون ماله للخزينة موته، وا 

                                                           
، 32. السرخسي، مرجع سابق، جشمس الدين . 621. ، ص5. سابق، ج جماعة من علماء الهند، مرجعو  نظام هماملا( 1)

 .38. ص
 .422. د، مرجع سابق، صـإدريس عمر محم( 2)
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المتجنس بجنسية دولة غير مسلمة يسترجع  أمّا إن تاب المرتدّ بجنسية دولة غير إسلامية،  المرتدّ 
 .ما تبقى من أمواله

 م الزوجة من ميراث زوجها المرتدّ ر  مّا بالنسبة لميراث الزوجين، فإنّ المشرع الكويتي يح  أ 
 291الرابطة الزوجية انقطعت بسبب ردّته، فسبب استحقاق الميراث قد زال وفقًا لنص المادة لأنّ 
، أمّا ردّة الزوجة "الزوجية، الميراث: من أسباب الإرث"  :أنّ  ت علىالتي نصّ  ك. ش. أ. قمن 
 .سبق توضيحه الزوجة وفقا لما ةبردّ  الكويتي لا يعتدّ  سقط حق الزوج في الميراث لأنّ المشرعلا ت
 أ. ش. أ .قمن  211من المادة  الثانيةو لأولىاالفقرتين كما نص المشرع الأردني في  

 .ل توارث مع اختلاف الدين فلا يرث غير المسلم المسلم.أ ": أنّ  على
هذه المادة أن المشرع الأردني هو الآخر يحرم  نص نلاحظ من خلال، "يرث المسلم المرتدّ . ب

م، إلّا أنّه منح الحق لمسلالمسلم من ايمنع توريث غير من ميراث أقاربه المسلمين، إذ أنّه  المرتدّ 
 .يؤول إلى أقاربه المسلمين بعد موته لأقاربه المسلمين، فمال المرتدّ  المرتدّ في ميراث 

معًا أو متفرقين،  اّ ، سواءً ارتدمنهما الآخر فلا يرث المرتدّ  الزوجين المرتدّين وفيما يخص 
ا الحق في الميراث ، فالعلاقة الزوجية التي يثبت بهبب الذي يستحق به الميراث قد زاللأنّ الس

 . فسخت بالردّة
. أ. قمن  111الردّة سببًا لمنع التوارث، وذلك في نص المادة  كما يعتبر المشرع الجزائري  
لايرث ولا يورث وبهذا يكون  فالمرتدّ  " ةيمنع من الإرث اللعان والردّ "  :التي جاءت كالآتي ج

 .ه أغلب فقهاءالمشرع الجزائري قد أخذ بما ذهب إلي
ة ولا مانعًا للإرث، فلا يرث الزوج زوجته المرتدّ  الزوجين يعدّ  فإنّ ارتدادّ وبناء على هذا  

 .ترث الزوجة زوجها المرتدّ 
يستنبط ، لكن لم ينص صراحة على حكم ميراث المرتدّ  الذي ع القطري المشر عكس  على 

" ل توارث مع اختلاف الدين"  :أنّ  ىت علالتي نصّ  ق. أ. قمن  211المادة  حكمه باستقراء
 مانعًا  ليشكّ  بلاستحقاق الإرث، على مدى يؤثر اختلاف الدين بين الوارث والمورث وعليه 
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هو ما ينطبق و للغير في ميراثه،  ولا حقلا يرث من غيره  المرتدّ ساس وعلى هذا الأ ،(1)توارثلل
أحدهما، كما أنّ المشرع القطري اعتبر الردّة بينهما إذا ما ارتدّ على ميراث الزوجين، فلا ميراث 

 463دة هما لأنّ العلاقة الزوجية فسخت وفقًا لنص الماسببًا لفسخ عقد الزواج وبالتالي لا توارث بين
  .ق .أ. من ق

  
   
   

 

                                                           
 .274. أحمد حسين طاهر، مرجع سابق، ص (1)



 
  

ةـخاتم  
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خلال هذا البحث سعينا لتبيان أثر الردّة على عقد الزواج، الذي كان موضع اهتمام من    
قبل فقهاء الشريعة الإسلامية على اختلاف مذاهبهم، حيث عالجوا هذا الموضوع بدقة خلافا لبعض 

ن حول معالجة هذه المسألة، لذلك سنبيّ  خصية العربية التي تباينت مواقفهاتشريعات الأحوال الش
 :أهم النتائج المتوصل إليها، وكذا طرح بعض التوصيات

للبقاء ولتحقيق المصالح ع ــــــ عدم إجازة الفقهاء لخطبة المرتدّ والمرتدّة لأنّ الزواج شرّ  
لأنّه في حكم الميت، وقد سايرت أغلب  المرتدّ  المترتبة عليه، وهذه المصالح لا تتحقق بالزواج من

تشريعات الأحوال الشخصية العربية ما جاء به الفقه الإسلامي حول مسألة تحريم خطبة المرتدّ 
والمرتدّة رغم اختلافهم في طريقة معالجتها، فمنهم من نص على ذلك صراحة كالتشريع الأردني 

معنى ستنباط عدم جوازها من خلال تفسير كن اوالكويتي، ومنهم من تضمن ذلك بصفة ضمنية يم
 .النصوص القانونية كالتشريع القطري والجزائري 

تسلب الولاية من المرتدّ فلا يحق له تولي عقد زواج من كان في ولايته، كما لا يصح  ــــــ  
فقهاء عليه ال له أن يكون شاهدا على عقد الزواج لأنّ المرتدّ يحرم من جميع حقوقه، هذا ما أقرّ 

ن حكم ولاية وشهادة المرتدّ على عقد بخلاف بعض تشريعات الأحوال الشخصية العربية التي لم تبيّ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .الزواج

الزوجة،  كانت من قبل الزوج أو سببا للتفريق بين الزوجين سواء   ــــــ الردّة قبل الدخول تعدّ  
ة الزوجين بعد الدخول فلاحظنا اتفاق آراء الفقهاء حول وجوب التفريق بين الزوجين، أمّا عن ردّ 

ة لكن آراءهم تباينت في وقت وقوع هذه الفرقة، فمنهم من يرى أنّ الفرقة تتوقف على انقضاء العدّ 
ن انقضت العدّ ة لا يفر فإن أسلم المرتدّ منهما قبل انقضاء العدّ  على ردّته  ة وبقي المرتدّ ق بينهما وا 

 .وقعت الفرقة
ــــــ تأثرت بعض تشريعات الأحوال الشخصية العربية بآراء الفقهاء في مسألة ردّة الزوجين،  

حدهما أو لتفريق بين الزوجين إذ ما ارتدّ أفنص كل من التشريع الأردني والقطري على ضرورة ا
اعتبر ردّة الزوج سبب ا للتفريق بعده، غير أنّ المشرع الكويتى بل الدخول أو كلاهما سواء كان ذلك ق

 . بين الزوجين، أمّا ردّة الزوجة فلا يقر بها
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طري ــــــ تعتبر تشريعات الأحوال الشخصية لبعض الدول العربية كالتشريع الأردني والق  
ا يف به الفقه الإسلامي من تكي ما أقرّ ، وهي بذلك لا تخرج عن دائرة والكويتي الفرقة للردّة فسخ 
 .الفرقة للردّة على أنّها فسخ

ا أو طلاق  ــــــ ما نلاحظه أنّ المشرع الجزائري لم يبيّ   ا، ن طبيعة الفرقة للردّة إن ما كانت فسخ 
ما ارتدّ أحدهما  اة زوجة المرتدّ لأنّه أغفل النص على مسألة التفريق بين الزوجين إذيتطرق لعدّ ولم 

 .أو كلاهما سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده
فالمرتدّ لا حق له في  ،ــــــ وما نستنتجه كذلك أنّ الردّة تؤثر على الحق في الحضانة  

ن كانت أم المحضون حفاظا على دينه وعقيدته، هذا ما أكّدته أغلب الآراء الفقهية  الحضانة حتى وا 
ت صراحة ال الشخصية العربية كالتشريع القطري والأردني التي نصّ وكذا بعض تشريعات الأحو 

لذان لم يتطرقا لحكم حضانة للتشريعين الكويتي والجزائري ال خلافا ،على إسقاط حق حضانة المرتدّ 
 .المرتدّ 

ات باتفاق الفقهاء وأغلب تشريعات ة على زوجة المرتدّ كغيرها من المعتدّ ــــــ تجب العدّ  
ة ة إذا مات المرتدّ أثناء العدّ صية العربية إلّا أنّ آراء الفقهاء اختلفت حول نوع العدّ الأحوال الشخ

 .ة وفاةتها عدّ ة طلاق إلّا أنّ جانب آخر يرى أنّها عدّ تها عدّ فجانب منهم يرى أنّ عدّ 
ــــــ إذا ارتدّت الزوجة يسقط حقها في النفقة وفق ا لأحكام الفقه الإسلامي ونصوص بعض  

بردّة  على عكس التشريع الكويتي الذي لا يعتدّ  ،ات الأحوال الشخصية العربية كالأردن وقطرتشريع
ة، وبخصوص ردّة الزوج انقسم الفقهاء في وجوب الزوجة فلا مجال إذن للحديث عن نفقة العدّ 

سقوطها إلّا أنّ إلى فرقين فمنهم من يرى وجوبها على الزوج ومنهم من يرى  الإنفاق على الزوجة
 . سقاطهاية السابقة الذكر اتفقت على عدم إتشريعات الأحوال الشخصية العرب

بإجماع فقهاء المذاهب الأربعة وباتفاق تشريعات  رتدادّ في حالة الا ــــــ لا توارث بين الزوجين 
 .  الأحوال الشخصية العربية التي تم دراستها

 :وهي كالآتيسنعرض أهم التوصيات  المتوصل إليها نتائج البحثبعد عرض أهم  
 .تتضمن الردّة كمانع من موانع الخطبة الجزائري  ــــــ تخصيص مادة في قانون الأسرة 
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ادة هلقطري مادة صريحة تتعلق بولاية وشكل من التشريع الجزائري والكويتي والأردني وا ــــــ إدراج
 .المرتدّ  تبيان حكم عقد الزواج المبرم بولاية وشهادةو  المرتدّ،

 .بإضافة مواد صريحة تنظم مسألة التفريق بين الزوجين للردّة الجزائري  ــــــ  تعديل قانون الأسرة
بحيث يعتدّ  من قانون الأحوال الشخصية الكويتي 541الفقرة الثانية من المادة  في إعادة النظرــــــ 

 .بردّة الزوجة كسبب للتفريق بين الزوجين
 .سرة القطري تبين حكم المهر في حالة ردّة أحد الزوجين بعد الدخولـــــ إدراج مادة في قانون الأ

 .ايكون الحاضن مرتد   ألاّ  بحيث يشترط فيها الجزائري  من قانون الأسرة 26تعديل المادة  ـــــــ ضرورة
 .ة المرتدّة وزوجة المرتدّ ونفقة عدّ  ةتتعلق بعدّ ــــــ إدراج مواد في قانون الأسرة الجزائري  

من قانون الأحوال الشخصية الأردني وذلك بتحديد الفترة التي ينبغي أن  546ــــــ تعديل المادة 
 .يتوب فيها المرتدّ حتى لا يفسخ عقد الزواج

الأخذ بنظام الحسبة الذي جاء به التشريع الكويتي وهذا بالنسبة للتشريع الجزائري والقطري  ــــــ
    .والأردني
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7811. 

، مكتبة الملك فهد الوطنية، المدينة المنورة، الولاية في النكاحعوض بن رجاء العوفي،  .51
9119. 

، المطبعة الكبرى الأميرية، من تبيين الحقائق شرح  كنز الدقائقفخر الدين عثمان الزيلعي،   .51
 .7981مصر، 

 .7881، بيروت ، دار الكتب العلمية،المدونة الكبرى مالك بن أنس الأصبحي،  .52
  ،(في ضوء القرآن والسنة) مختصر الفقه الإسلامي عبد الله التوجيري، د بن إبراهيم بنـمحم .53

 .9179 الرياض، فهد الوطنية، لكمكتبة المفهرسة 
 .ن. س. ن،  د. ب. دالدار العربية،  القوانين الفقهية، مد بن أحمد بن جزي الغرناطي،ـمح .54
دار المعرفة، بيروت،  ،بداية المجتهد ونهاية المقتصدد بن أحمد بن رشد القرطبي، ـمحم .55

7892. 
  .ن. س. دار المعرفة، بيروت، د الأم، د بن إدريس الشافعي،ـمحم .56
ي، المملكة ز ابن جو  ، دارالشرح الممتع على زاد المستقنعد بن صلاح العثيمين، ـمحم .57

 .7898العربية السعودية، 
غ، د بن لطفي الصباـتحقيق محم مختصر المقاصد الحسنة، د بن عبد الباقي الزرقاني،ـمحم .58

  .7898المكتب الإسلامي، بيروت، 
  والشيعة،.. .دراسة مقارنة بين مذهب أهل السنة  الشريعة الإسلاميةد حسين الذهبي، ـمحم .59

 .7887 مكتبة وهبة، القاهرة،
مكتبة الشيخ كراتشي، مكة التسهيل الضروري لمسائل القدوري،  د عاشق البرني،ـمحم .61

 .7889المكرمة، 
د عبد العزيز الدباغ، دار ـتحقيق محم والزيادات،النوادر  د عبد الله أبو زيد القيرواني،ـمحم .61

 .7988الغرب الإسلامي، بيروت، 
 .9112دار الثقافة، عمان، الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون، د علي داود، ـمحم .62
 .7891دار الفكر، بيروت،  ،، شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليلمد عليشـمح .63
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مسائل الأحوال الشخصية الخاصة كمال الدين إمام وجابر عبد الهادي سالم الشافعي،  مدـمح. 64
رات الحلبي الحقوقية، بيروت، منشو  بالزواج والفرقة وحقوق الأولاد في الفقه والقانون والقضاء،

9111. 
 .7881ن، الجزائر، . د. د ، سلسلة فقه الأسرة،د محدةـمحم .65
 المكتب الإسلامي، بيروت، ،وزيادته صحيح الجامع الصغيرالألباني، د ناصر الدين ـمحم .66

7899. 
 .س. ، مكتبة الإرشاد، جدّة، دكتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي محمـد نجيب المطيعي،  .67
  .ن

، دار المطبوعات (دراسة فقهية قانونية)الطلاق عند المسلمين مـحمــد كمال إمام،  .68
 .7881الإسكندرية، الجامعية، 

، تحقيق أيمن صالح شعبان، دار الكتب البناية شرح الهدايةمحمود بن أحمد بن الحسين،  .69
 .9111العلمية، بيروت، 

 .9171 الأردن، دار الفكر، ،شرح قانون الأحوال الشخصية محمود علي السطاوي، .71
دار الكتب العلمية، ، الإقناعكشاف القناع عن متن منصور بن يونس البهوتي الحنبلي،  .71

 .7881 بيروت،
دار هجر، جيزة، عبد الله بن عبد المحسن التركي، تحقيق  الكافي،موفّق الدين بن قدامة،  .72

7881. 
تحقيق محمـد حسن  ،الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .73

 .9117 ،دار الكتب العلمية، بيروت إسماعيل،
تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح  المغني،ــــــــــــــ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .74
 .7881د الحلو، دار عالم الكتب، الرياض، ـمحم
، دار المغني ويليه الشرح الكبير، قدامةشمس الدين بن  ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .75

 .ن. س. ن، د. ب. الكتاب العربي، د
لعلوم، الرياض، ا دار ،أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية نعمان عبد الرزاق السامرائي، .76

7891. 
  .7891شق، ، دار الفكر، دم، الفقه الإسلامي وأدلتهوهبة الزحيلي .77
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 طباعة ذات السّلاسل، الكويت،، الموسوعة الفقهيةالإسلامية، ون ؤ وزارة الأوقاف والش .78
7882. 

مكتبة وهبة،  ،(في ضوء القرآن والسّنة)وعقوبة المرتدّ ...جريمة الرّدةيوسف القرضاوي،  .79
 .9111القاهرة، 

 الأطروحات والمذكرات الجامعية: ثانيا
 : الجامعية الأطروحات أ ــــ
فسخ عقد الزواج دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية وقوانين الأحوال توفيق شندارلي،   .1

، 7، كلية الحقوق، جامعة الجزائرفي الحقوق  الشخصية في البلاد العربية، أطروحة دكتوراه
9179 .  

الردّة بين حرية المعتقد والمواثيق الدولية الحديثة لحقوق الإنسان، مد عبد الحليم بيشي، ـمح .2
، كلية العلوم الإسلامية، جامعة ة الدكتوراه في الفقه الإسلاميلنيل شهاد حة مقدمةو ر أط

 .9119،الجزائر
 : الجامعية ب ــــ المذكرات

، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير والتنديد ييدقانون الأسرة الجزائري بين التأبيدة، إقروفة ز  .1
 .7888، جامعة الجزائر، هفي العلوم الإسلامية، تخصص الفقه وأصول

، أثر اختلاف الدين في أحكام الزواج في الفقه الإسلامي أميرة مازن عبد الله أبو رعد، .2
، كلية الدراسات العليا، في الفقه والتشريع أطروحة مقدمة لاستكمال متطلبات درجة الماجستير

 .9111جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 
، بحث مقدم لنيل شهادة الجزائري ، موانع الزواج في قانون الأسرة الحساوي عبد الرحمان .3

 .9171، 7رالماجستير في القانون الخاص، فرع قانون الأسرة، كلية الحقوق، جامعة الجزائ
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في اختلاف الدين وأثره في الميراث، سليم محمودي،  .4

 .9119الإسلامية، جامعة الجزائر، العلوم الإسلامية، كلية العلوم 
الماجستير، كلية ، رسالة مقدمة لنيل درجة في الإسلام أحكام المرتدّ الحليم حاج أحمد،  عبد .5

 .7892الإسلامية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة،  اتالشريعة والدراس
ة مقدمة رسال التفريق بين الزوجين للردّة أو إباء الإسلام،ماجد توفيق حمادة سمور،  .6

، الجامعة على درجة الماجستير، كلية الشريعة والقانون  متطلبات الحصول لاستكمال
 .9171الإسلامية، غزة، 
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أثر اختلاف الدين على مسائل الأحوال الشخصية في الفقه الإسلامي وقانون وليد ميرة،  .7
جتماعية والعلوم الارسالة ماجستير في العلوم الإسلامية، كلية العلوم الأسرة الجزائري، 

 .9111 باتنة،جامعة الإسلامية، 
 المقالات العلمية: ثالثا 

 ،أثر اختلاف الدين في مسائل من الأحوال الشخصية فقهًا وقانونًا "أحمد حسين الطاهر، .1
. ص. ، ص9171العدد السادس، كلية القانون، جامعة الزواية، مجلة العلوم القانونية والشرعية، 

928- 982 . 
مجلة كلية ، "أثر الردّة على عقد النكاح وعلى الحقوق المترتبة عليه "، دـإدريس عمر محم .2

 .711-81. ص. ، ص9112العدد الثاني،  ، السنة الثانية،الإمام الأعظم
، 71، المجلد مجلة الجامعة الإسلامية، "أحاديث الردّة والشبهات عليها " د النجار،يشعلي ر . 3

 .111 -117. ص. ص ،9111العدد الثاني، 
، مجلة معارف، "آثار انتشار الردّة في الأسرة والمجتمع وسبيل دفعها "كمال الدين قاري،  .4 

 .181 -117. ص. ، ص9171السنة الخامسة، العدد التاسع، 
 القوانين: رابعا

يونيو  79في  الصادر 91عدد . ر. ج ،7891يونيو سنة  8مؤرخ في  77-91قانون رقم  .1
 1المؤرخ في  18 -11 الجزائري، المعدل والمتمم بالقانون رقمالمتضمن قانون الأسرة  ،7891
-11، المتضمن الموافقة على الأمر9111 يونيو 99في الصادر  11 عدد .ر. ج ،9111مايو 
 .  9111فبراير  91في  الصادر 71عدد  .ر. ، ج9111فبراير  91المؤرخ في  19
 :، متوفر على الموقعالقطري ، المتضمن قانون الأسرة 9112لسنة  99قانون رقم . 2

http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2558& 

 :، متوفر على الموقعن قانون الأحوال الشخصية الكويتي، المتضم9111 لسنة 22قانون رقم  .3
https://www.e.gov.kw/sites/kgoarabic/Forms/QanoonAlAhwalAlMadaniyah.pdf 

 :، متوفر على الموقعن قانون الأحوال الشخصية الأردني، المتضم9171لسنة  12قانون رقم  .4
http://www.farrajlawyer.com/viewTopic.php?topicId=153 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2558&
https://www.e.gov.kw/sites/kgoarabic/Forms/QanoonAlAhwalAlMadaniyah.pdf
http://www.farrajlawyer.com/viewTopic.php?topicId=153
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 :الاجتهادات القضائية: خامسًا 
) ، 79/11/9179مؤرخ في  288191المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، قرار رقم  

لعدد الثاني، سنة ، مجلة المحكمة العليا، ا(بحضور النيابة العامة (ح.ل)ضد ( أ. ه)قضية
9179. 
 القواميس والمعاجم  :سادسًا

 .7881، دار صادر، بيروت، لسان العربابن منظور،  .1
، تحقيق يحي مراد، مؤسسة المختار، المصباح المنيرالفيومي،  د بن عليـبن محم أحمد. 2

 .9119القاهرة، 
، تحقيق سعيد محمود عقيل، دار الجبر، بيروت، مختار الصحاح بن أبي بكر الرازي، مدـمح 3.

9119. 
 المواقع الالكترونية: سابعًا

 :متوفر على الموقع ختيار الزوج،امعيار حسن منصور،  .1
 http://www.alukah.net/social/0/69521 

 :، متوفر على الموقعة الدينية في الأردنالمفكرة القانونية، الردّ نائل جرجس،  .2
http://legal-agenda.com/article.php?id=430&lang=ar  

 علىر ، متوفقانون الأحوال الشخصية ونصوص تعيق ممارسة الحقوق المدنيةهديل لبس، . 3
  :الموقع

http://beliefs.ammannet.net/multimedia/526                                     
 

 
 
 

 

http://www.alukah.net/social/0/69521%20/
http://legal-agenda.com/article.php?id=430&lang=ar
http://beliefs.ammannet.net/multimedia/526
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 ملخص

يتمحور موضوع دراستنا في هذه المذكرة حول أثر الردّة على عقد الزواج الذي يكتسي  
حساس في المجتمع وهو الرابطة  لأنّه يتعلق بموضع أهمية بالغة لدى فقهاء الشريعة الإسلامية

 ه بأحكام وضوابطو عالجوا هذا الموضوع من كل جوانبه وبشكل دقيق ومفصل وأحاطالزوجية، ف
لا تقتصر على طرفي العقد بل تتعدى والتي  يل من الانعكاسات التي قد تنجر عنهلتقالتهدف إلى 
  .الأسرة ككلإلى الأولاد و 

ك من تأثر بما ذهب إليه الفقه الإسلامي عات الأحوال الشخصية العربية هناوفي ظل تشري 
إذ  بصفة عرضيةكانت  الموضوعم لهذا معالجته الردّة على عقد الزواج، غير أنّ  ة أثرفي مسأل

يتطرق لموضوع  أثر الردّة  على عقد الزواج إطلاقًا  ه، وهناك من لمليلم يتعرضوا لأدق تفاص أنّهم
 . كالتشريع الجزائري  بالإحالة لأحكام الفقه الإسلامي بل اكتفى فقط

Résumé 

Le sujet de notre étude traite l’effet de l’apostasie sur le contrat de 

mariage, qui a une grande valeur chez les doctrinions musulmans, car il 

concerne un sujet très sensible dans la société, à savoir le lien conjugal. Ils ont 

traité le sujet sous tous ses aspects et de manière approfondie et précise, ils ont 

cerné des principes et des éléments dans le but de réduire les répercussions de 

l’apostasie qui ne se limitent pas aux parties du contrat, mais vont au-delà pour 

toucher les enfants et la famille entière. 

Les législations arabes relatives au statut personnel divergent dans la 

manière de traiter le sujet. Certaines, influencées par la position de la doctrine 

musulmane ont traité le sujet même si de façon accessoire et non approfondie, 

tandis que d’autres ont tout simplement ignoré le sujet comme c’est le cas du 

législateur algérien.       

 


